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 تقرير الأمين العام عن إنشاء محكمة خاصة للبنان  
 

 مقدمة -أولا  
 ٦  في تقريري المقدم إلى الـس عمـلا بـالفقرة          تأوضحبناء على طلب مجلس الأمن،       - ١

ــرار  ــة الـــضرورية  )S/2006/176) (٢٠٠٥ (١٦٤٤مـــن القـ ، طبيعـــة ونطـــاق المـــساعدة الدوليـ
رفيـق  الأسـبق   رئيس الـوزراء اللبنـاني      بحياة  دى  وأالذي  الإرهابي  التفجير  اكمة المسؤولين عن    لمح

 في ذلـك الـسياق المبـادئ العامـة          تبين ـوقـد    . أمـام محكمـة ذات طـابع دولي        ،الحريري وآخرين 
ــشاء  ــصاصها،     لإنـ ــمن اختـ ــداخلين ضـ ــيع الـ ــخاص والمواضـ ــابع دولي، والأشـ ــة ذات طـ محكمـ

مانـة  الأالمسائل المتعلقة بتمويلها، استنادا إلى المشاورات التي جـرت بـين            وتكوينها، وموقعها، و  
 .لأمم المتحدة والسلطات اللبنانيةالعامة ل

ــراره      - ٢ ــر بموجــب ق ــد اعتمــد مجلــس الأمــن التقري ، وطلــب إليَّ أن )٢٠٠٦ (١٦٦٤وق
دا إلى أتفاوض مع حكومـة لبنـان علـى اتفـاق يرمـي إلى إنـشاء محكمـة ذات طـابع دولي، اسـتنا                    

، آخـذا في الاعتبـار التوصـيات الـواردة في تقريـري             ة الجنائي ةلاأعلى المعايير الدولية في مجال العد     
تقريـرا  لنطـره   أن أقـدم إليـه       لـس اوكذلك طلب مني     .والآراء التي أعرب عنها أعضاء الس     

ا في عن تنفيـذ القـرار، وخاصـة بـشأن مـشروع الاتفـاق المتفـاوض عليـه مـع حكومـة لبنـان، بم ـ                      
 .ذلك الخيارات المتعلقة بإنشاء آلية تمويل مناسبة لضمان استمرار سير أعمال المحكمة بكفاءة

ــومي       - ٣ ــيروت يـ ــرت في بـ ــة، جـ ــسلطات اللبنانيـ ــع الـ ــة مـ ــشاورات أوليـ ــاب مـ وفي أعقـ
، ومـع اثـنين مـن كبـار القـضاة اللبنـانيين في مقـر الأمـم                  ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاني   ٢٧ و ٢٦

 بـين   المفاوضات فبراير، استمرت على مستوى الخبراءِ    / شباط ٢٨ إلى   ٢٤فترة من   المتحدة في ال  
ثلان حكومـة  والقاضـيين اللبنـانيين اللـذين يم ـ   بالأمانـة العامـة    موظفي مكتـب الـشؤون القانونيـة        

 .بشأن الإطار القانوني لإنشاء المحكمة الخاصة للبنـان، اسـتنادا إلى تكليـف مجلـس الأمـن                ،  لبنان
 

 .أُعيـد إصدارها لأسباب فنيــة * 
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 في مقـر الأمـم      ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١مـايو إلى    / أيـار  ٣١دان خلال الفتـرة مـن       واجتمع الوف 
وخلال هذه الجولة الأخـيرة مـن    . في لاهاي٢٠٠٦يوليه / تموز٧ إلى ٣في الفترة من   و المتحدة

للمحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص        المفاوضات استفاد الوفدان من مشورة رئيسين سابقين        
ــهاكات  ــن الانتـ ــسؤولين عـ ــيم     المـ ــتي ارتكبـــت في إقلـ ــدولي الـ ــساني الـ ــانون الإنـ ــسيمة للقـ  الجـ
 ،سـبتمبر / أيلـول  ٦وفي   .ومـن سـعة اطلاعهمـا وتجارمـا        ١٩٩١يوغوسلافيا السابقة منذ عام     

سافر المستشار القانوني إلى بيروت، وعـرض المـشروع الأولي للاتفـاق والنظـام الأساسـي علـى                  
 .را فيهمارئيس الوزراء ووزير العدل اللبنانيين لينظ

أن تأخـذ  ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤في قـراره   العامـة   ونظرا لأن مجلس الأمن طلب إلى الأمانـة          - ٤
، فقـد راعـت الأمانـة أثنـاء المفاوضــات     “الآراء الـتي أعـرب عنـها أعـضاء الـس     ”في اعتبارهـا  

الآراء التي أعرب عنها أعـضاء الـس المهتمـون بـشأن تقـدم المفاوضـات والمبـادئ الـتي يـستند                      
قـد أسـهمت هـذه المـشاورات بطـرق كـثيرة في              و .يها الإطار القانوني لإنشاء المحكمة الخاصـة      إل

 .الخيارات القانونية التي انطوت عليها الصكوك التأسيسية للمحكمةتشكيل 

ويحلل هذا التقرير السمات الرئيسية للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة والاتفـاق بـين              - ٥
خصائـصها،  ويتناول التقرير الطابع القانوني للمحكمة الخاصـة و        . لبنان حكومةالأمم المتحدة و  

ــزمني   ــصاصها ال ــة   ،والموضــوعيوالشخــصي واخت ــها، وســير عملي ــها التنظيمــي وتكوين  وهيكل
 .المحاكمة، وموقع المقر، وآلية التمويل، والتعاون مع الدول الثالثة

 
 ائصهاالطابع القانوني للمحكمة الخاصة وخص - ثانيا 

  لبنـان،  حكومـة اس القانوني لإنشاء المحكمة الخاصة هو اتفاق بين الأمم المتحـدة و           الأس - ٦
والمحكمـة الخاصـة، باعتبارهـا هيئـة         .)انظـر المرفـق الأول     (أُرفق بـه النظـام الأساسـي للمحكمـة        

جــزء مــن نظــام المحــاكم  منــشأة بموجــب معاهــدة، ليــست هيئــة فرعيــة للأمــم لمتحــدة، ولا هــي
 .اللبناني

لف مجلـس الأمـن الأمـين العـام بالتفـاوض علـى اتفـاق يرمـي إلى إنـشاء محكمـة                      وقد ك  - ٧
ورغـم عـدم تحديـد      . العدالـة الجنائيـة   ذات طابع دولي، استنادا إلى أعلى المعايير الدولية في مجال           

 شكل دلـيلا علـى    ، إلا أن الصكوك التأسيسية للمحكمة الخاصـة ت ـ        “الطابع الدولي ”معالم هذا   
الأســاس القــانوني لإنــشاء المحكمــة   ف.ء مــن حيــث الــشكل أو المــضمون  ســوا،طابعهــا الــدولي

اتفاق دولي بين الأمم المتحدة ودولة عضو؛ وتكوينـها مخـتلط ويـضم عنـصرا دوليـا                 هو  الخاصة  
 القانونيـة، هـي ذات المعـايير        الـضمانات الإجرائيـة   هاما؛ ومعايير العدالـة فيهـا، بمـا فيهـا مبـادئ             

 الجنائية الدولية أو التابعة للأمم المتحـدة؛ وقواعـدها الإجرائيـة       لقضائيةالهيئات ا المطبقة في جميع    
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وقواعد الإثبات فيها تستوحى جزئيا من مواد مرجعية تعكس أعلى معايير الإجراءات الجنائيـة              
اتــصاف المحكمــة  ومــع .الدوليــة؛ وقــد يتوقــف نجاحهــا إلى حــد كــبير علــى تعــاون دول ثالثــة   

أو القــانون الواجــب الموضــوعي ، إلا أن اختــصاصها “ الدوليــةالــصفات”الخاصــة بجميــع هــذه 
 .بعهاالتطبيق فيها يظل وطنيا في ط

المحاكم الجنائية الدولية الأخـرى الـتي أنـشأا الأمـم           عن  المحكمة الخاصة للبنان    وتختلف   - ٨
  نظــامطريقــة ســير المحاكمــات تــنم عــن عناصــر أن ) أ( : مــن نــاحيتين، همــاالمتحــدة أو ســاندا

أن ) ب(؛  (common law)القــانون العــامنظــام  أكثــر ممــا تــنم عــن (civil law) لقــانون المــدنيا
التحقيقات التي أجرا لجنة التحقيق الدولية المستقلة تشكل في الواقع نواة لمكتب المدعي العـام              

 .الذي سيتم إنشاؤه

ســير المحاكمــات،  الــدوائر الاســتثنائية في المحــاكم الكمبوديــة، انطــوت عمليــة وبخــلاف - ٩
على نحو ما حددا الصكوك التأسيسية لجميع المحـاكم التابعـة للأمـم المتحـدة أو الـتي تـساندها                  

المحكمـة الخاصـة    و.(common law) القـانون العـام  نظـام  الأمم المتحدة، علـى مزيـد مـن عناصـر     
نظــامين  محكمــة تــساندها الأمــم المتحــدة وتجمــع بــين عناصــر هامــة مــن كــلا ال لللبنــان هــي أو

انطباق قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة اللبنـاني، باعتبـاره مبـدأ أساسـيا،                علما بأن    .القانونيين
المـادة  (إضافة إلى المواد المرجعية الأخرى التي تنم عن أعلـى معـايير الإجـراءات الجنائيـة الدوليـة       

 والحيلولـة   لـسات بالج، وتخويل المحكمة سلطات معـززة لاتخـاذ تـدابير ـدف إلى التعجيـل                )٢٨
، واعتمـاد المحاكمـة غيابيـا       )٢١المـادة    (مـبرر دون أي إجراء من شأنه أن يتسبب في تأخير غير           

 .(civil law) القانون المدنينظام تجليات عناصر أبرز هي ) ٢٢المادة (

 المحكمة الخاصة للبنان تكوين اللجنة المنشأة عملا بقـرار مجلـس الأمـن              ءوقد سبق إنشا   - ١٠
لمساعدة السلطات اللبنانية على التحقيق في كافـة جوانـب الهجـوم الإرهـابي       ) ٢٠٠٥( ١٥٩٥

وبإنـشاء اللجنـة أولا،    .رفيق الحريري وآخـرين الأسبق الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني      
ويــسمح ذلــك بتقلــيص مــدة عمــل المحكمــة وزيــادة  .تكـون عمليــة التحقيــق قــد بــدأت بالفعــل 

 .قتصاد في النفقاتكفاءة عملياا والا
 

 اختصاص المحكمة من حيث الزمن والأشخاص والموضوع -ثالثا  
 الاختصاص الزمني -ف أل 

ــتهدف  - ١١ ــن  اسـ ــرار مجلـــس الأمـ ــوم   ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤قـ ــن الهجـ ــسؤولين عـ ــة المـ محاكمـ
ــاة الإرهـــابي الوحيـــد الـــذي  رفيـــق الحريـــري وآخـــرين في  الأســـبق رئـــيس الـــوزراء أودى بحيـ

غير أن عملية اغتيـال الحريـري ارتكبـت في سـياق هجمـات أخـرى            . ٢٠٠٥فبراير  /شباط ١٤
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 ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١تحمل نفس السمات أو سمـات مماثلـة ارتكبـت في الفتـرة مـن                
اغتيـال  عمليـة   وتوسيع اختـصاص المحكمـة بمـا يتجـاوز          . ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٢إلى  

للاختـصاص الـزمني للمحكمـة بـالمعني       ا  توسـيع رفيق الحريري، ويشمل هجمات أخـرى، لـيس         
الضيق، بل هو توسيع لولايتها القضائية بحيـث تـشمل، خـلال مـدة محـددة، هجمـات أخـرى،                    

وتـرد   .ذات صلة بعملية اغتيال الحريـري ومماثلـة لهـا في طبيعتـها وخطورـا              قد تعتبرها المحكمة    
المرفــق الثــاني   ) (٥٥قــرة   الف،S/2006/161(قائمــة ــذه الهجمــات في التقريــر الثالــث للجنــة      

 ).التقرير لهذا

 :وإدراج هذه الهجمات ضمن اختصاص المحكمة له مبررات ثلاثة - ١٢

ت مـع تقـدم     صلات محتملة بين عملية اغتيال رفيق الحريري وغيرها من الهجمـا          ظهور   )أ( 
 تحقيقات اللجنة؛

 اللبنانيـة فيمـا يتعلـق       توسيع ولاية اللجنة لتشمل تقـديم المـساعدة التقنيـة إلى الـسلطات             )ب( 
ــة عــشرة  بالهجمــات  ــساءلة     ، ممــا الأخــرىالأربع ــى اهتمــام مجلــس الأمــن بالم ــيلا عل ــشكل دل ي

 ؛تجاوز عملية اغتيال رفيق الحريريالقضائية على نطاق ي

جمـات أخـرى مماثلـة مـن شـأنه أن           في سـياق ه   للملاحقة القـضائية     واحد   إفراد هجوم  )ج( 
انتقائيةشعور بانتهاج عدالة إلى  فضيي. 

 
 الصلات بين الهجمات - ١ 

انظــر المرفــق الأول، ( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الخاصــة للبنــان   ١تــنص المــادة  - ١٣
 :على ما يلي) والضميمة

الـذي   عـن الهجـوم      ينالأشـخاص المـسؤول   اختـصاص علـى     للمحكمـة الخاصـة     يكون  ”  
اللبنـاني الأسـبق رفيـق       مقتل رئيس الوزراء     إلى دى وأ ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٤وقع في   

إذا رأت المحكمـــة أن هجمـــات و . مقتـــل أو إصـــابة أشـــخاص آخـــرينإلىالحريـــري و
 كـانون   ١٢  و ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١أخرى وقعت في لبنـان في الفتـرة بـين           

ــسمبر /الأول ــاريخأي ، أو في ٢٠٠٥دي ــرره آخــر ي لاحــقت ــه   ق ــق علي ــان ويواف  الطرف
أن طبيعتـــها فقـــا لمبـــادئ العدالـــة الجنائيـــة ووهـــي هجمـــات متلازمـــة مجلـــس الأمـــن، 

، ٢٠٠٥فبرايـر  / شـباط  ١٤الهجـوم الـذي وقـع في        وخطورا مماثلتان لطبيعة وخطورة     
 .الأشـخاص المـسؤولين عـن تلـك الهجمـات     علـى  اختـصاص  يكـون لهـا   لمحكمـة  فـإن ا 

قـصد  ال :، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة مـن العوامـل التاليـة            التلازمويشمل هذا   
ــائي  ــدافع(الجن ــة ، وال)ال  ط الــضحايا المــستهدفين، ونم ــوصــفةالهجمــات، وراء مــن غاي

 .“ةنا، والج)أسلوب العمل(الهجمات 
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تحقيقاا بشأن الصلات المحتملة بين بعض هذه الهجمـات أو          قيام اللجنة ب  وفي معرض    - ١٤
ط العـام المتمثـل   ت اللجنة بعض الصلات المحتملة، أهمها أسلوب العمل، أو النم   اكتشفجميعها،  

وراء الهجمـات، وهـي     القـصد الجنـائي الكـامن       في استخدام أجهزة متفجرة؛ وطبيعة الجريمة أو        
اســتهداف الــسياسيين أو الــصحفيين مــن ذوي النفــوذ، فــضلا عــن إثــارة الخــوف والقلــق علــى  

عـن طريـق اسـتهداف الأمـاكن العامـة، وزعزعـة الوضـع              مـن الـسكان     نطاق واسع بين عناصر     
. )١( وإلحاق الضرر بالهياكل الأساسية؛ وهوية مرتكبي بعض هذه الهجمات علـى الأقـل             ،الأمني

ــع إلى اســتنتاج أولي    ــة في تقريرهــا الراب مفــاده أن الحــالات الأربــع عــشرة  وقــد خلــصت اللجن
رابـط بينـهم     جماعة مختلفـة لا رابـط بينـها أو أشـخاص مختلفـون لا          ١٤بتنفيذها  أو تقم   تأمر   لم
فمن الناحية التحليلية، يمكن الربط بين الحـالات   .د مساو من الدوافع المستقلةتوافر لديهم عدي

بعدة طرق مختلفة ومن زوايا مختلفة، منها علـى وجـه الخـصوص أوجـه التـشابه بينـها في طريقـة             
 .)٢(التنفيذ والقصد المحتمل وراءها

 
 الولاية الموسعة للجنة - ٢ 

 على التحقيق في جميع جوانب الهجـوم الإرهـابي          كانت ولاية اللجنة تقتصر أول الأمر      - ١٥
رفيـق الحريـري   الأسـبق   وأدى إلى مقتل رئـيس الـوزراء        ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٤الذي وقع في    

، بعــد يــوم مــن ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول١٣في  و)).٢٠٠٥( ١٥٩٥القــرار (وآخــرين 
ابع دولي وتوسـيع ولايـة      اغتيال جبران التويني، طلبت الحكومـة اللبنانيـة إنـشاء محكمـة ذات ط ـ             

اللجنة أو إنشاء لجنة تحقيق دولية أخرى من أجل التحقيـق في محـاولات الاغتيـال والاغتيـالات                  
ــدء   ــان ب ــتفجيرات الــتي وقعــت في لبن ــةاوال ــوزير مــروان حمــاده في    بمحاول ــال ال ــشرين  ١ اغتي ت

جـب قـراره    واستجابة لذلك الطلب وسع مجلس الأمـن ولايـة اللجنـة بمو            ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول
، لتشمل مـد الـسلطات اللبنانيـة بالمـساعدة التقنيـة في تحقيقاـا في الهجمـات                  )٢٠٠٥ (١٦٤٤

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١الإرهابية التي ارتكبت في لبنان منذ 

بتوسيع نطاق ولاية اللجنة ليشمل تقـديم المـساعدة التقنيـة إلى     يقضي   القرار   ولئن كان  - ١٦
يمــا يتعلــق بالهجمــات الأربــع عــشرة الأخــرى، ولا يقــضي بتوســيع نطــاق الــسلطات اللبنانيــة ف

__________ 
التشابه في طريقـة تنفيـذ كـل هجـوم يمكـن أن يـشير  إلى وجـود مجموعـة واحـدة فقـط مـن                         ”ترى اللجنة أن     )١( 

ــدات         ــن التعقي ــدر م ــل ق ــشكل مطــرد بأق ــسلة مــن الهجمــات المتكــررة ب ــاة، هــدفها شــن سل ــة الوث (“الجن يق
S/2006/375 ٦٩، الفقرة.( 

في تقريرها الخامس أكدت اللجنة استنتاجها الأولي بشأن الصلات بين الحالات           و. ٨٣المرجع نفسه، الفقرة     )٢( 
مزيدا من صلات الربط بين القضايا قـد تتكـشف بعـد    ”الأربع عشرة، وأدلت برأي مؤداه أن من المتوقع أن   

الوثيقـة  (در مـا تجمـع اللجنـة أدلـة تـربط القـضايا في مجموعـات مختلفـة                بق،  “جمع مزيد من المعلومات والأدلة    
S/2006/760 ٦٧، الفقرة(. 
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علـى اهتمـام مجلـس الأمـن بالمـساءلة          يـدل   ها، إلا أن ذلـك      سالتحقيقات التي تقوم ا اللجنة نف     
 .القضائية للمسؤولين عن هذه الهجمات أيضا

 
 والموضوعيةالإنصاف والتراهة ظهور المحكمة الخاصة بمظهر  - ٣ 

لأمم المتحدة جاهدة عند تحديد الاختـصاص الـزمني لأيـة محكمـة تابعـة لهـا إلى                  تسعى ا  - ١٧
 يكون شاملا بالدرجة الكافية لتغطية أغلبية الجـرائم الخطـيرة       زمنيتحقيق التوازن بين اختصاص     
 الفتــرة المعنيــة، وبــين خــلالحملــون أكــبر قــسط مــن المــسؤولية  الــتي ارتكبــها أولئــك الــذين يت 

الزمنية معقولـة لتفـادي تحميـل مكتـب المـدعي العـام والمحكمـة ككـل                 اختصاص تكون حدوده    
في عمليـة  والتراهـة  وهو في الواقع تـوازن بـين تحقيـق الإنـصاف والموضـوعية       .اأكثر من طاقتهم
 . وبين كفاءة تلك العملية وفعالية كلفتها من ناحية أخرى،المحاكمة من ناحية

جريمـة اغتيـال رفيـق الحريـري بالمحاكمـة،         اد  إفـر  يمكـن أن يـؤدي       ،وفي الظروف الراهنة   - ١٨
حــول جديــة  هجمــات أخــرى ذات صــلة، إلى إثــارة شــكوك ةوالتغاضــي عــن أكثــر مــن عــشر

 .“يةئعدالة انتقا”وإلى خلق انطباع بانتهاج ونزاهتها، موضوعية المحكمة 
 

 لمحكمة الخاصةالشخصي لختصاص الا -باء  
لمحكمـة،  لشخـصي ل  ختـصاص ا  الا) ٢٠٠٦ (١٦٦٤لم يحدد مجلـس الأمـن في قـراره           - ١٩

مــع أنــه يــدرك مــا يطالــب بــه الــشعب اللبنــاني مــن تحديــد هويــة جميــع المــسؤولين عــن الــتفجير  
الإرهابي الذي أدى إلى مقتـل رئـيس وزراء لبنـان الأسـبق رفيـق الحريـري وآخـرين، وتقـديمهم                     

 .إلى العدالة

علـى  ”  للمحكمـة اختـصاصا     من النظام الأساسـي تـنص علـى أن         ١ولذلك فإن المادة     - ٢٠
 ٣ المـادة الموضـوعي والـذين تحـدد     هااختـصاص المندرجـة في   المسؤولين عن الجرائم     “الأشخاص

لمحكمـة يتـيح للمـدعي      الشخـصي ل  لاختـصاص   ل الواسع   حديدوالت. الجنائية مسؤوليتهم   أوجه
ل توجيـه   ، وتحديـد قائمـة مـن يحتم ـ       الملاحقـة العام حريـة انتـهاج اسـتراتيجيته الخاصـة في مجـال             

 .التهم إليهم، وفقا للأدلة المعروضة عليه
 

 لمحكمةلموضوعي لختصاص االا -جيم  
 : من النظام الأساسي على ما يلي٢تنص المادة  - ٢١

، يسري مـا يلـي علـى الملاحقـة القـضائية            رهنا بأحكام هذا النظام الأساسي    ”  
 :١والمعاقبة على الجرائم المشار إليها في المادة 
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ــ )أ(   ــى      أحك ــة عل ــة والمعاقب ــة بالملاحق ــاني المتعلق ــات اللبن ــانون العقوب ام ق
الأعمــال الإرهابيــة والجــرائم والجــنح الــتي ترتكــب ضــد حيــاة الأشــخاص وســلامتهم   
الشخــصية؛ والتجمعــات غــير المــشروعة؛ وعــدم الإبــلاغ عــن الجــرائم والجــنح، بمــا في  

 كة فيها والتآمر لارتكاا؛لمشارلجريمة وابالعناصر المادية لذلك القواعد المتعلقة 

ينــاير / كــانون الثــاني١١ مــن القــانون اللبنــاني المــؤرخ ٧ و ٦المادتــان  )ب(  
والتقاتـــل بـــين  والحـــرب الأهليـــة عـــصيانالعقوبـــات علـــى التـــشديد ” بـــشأن ١٩٥٨
 .)٣(“الأديان

ه  اللبنــاني هــو القــانون الواجــب التطبيــق، إلا أن انطباق ــلعقوبــاتقــانون افي حــين أن و - ٢٢
كمـا أن انطباقـه    . من النظام الأساسي  ٢مقصور على الجرائم والجنح المنصوص عليها في المادة         

مثل عقوبـة الإعـدام     (ستثنى منه بعض العقوبات     رهون بأحكام هذا النظام الأساسي وبالتالي ت      م
 .، التي ينص عليها القانون اللبناني)والأشغال الشاقة

ــالا لتكليــف مجلــس الأمــن     - ٢٣ ــشاء محكمــة ذات طــابع دولي، وفي   الأمــينوامتث ــام بإن  الع
 من الهجمات الإرهابية علـى مـا يبـدو، نظـر في تـصنيف هـذه                 انمطالذي يشهد   الظرف اللبناني   

الجرائم ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وتعريفها، لأغراض هـذا النظـام الأساسـي، كجـرائم قتـل                 
ة في خطورا، التي تسبب معانـاة شـديدة أو          عمد أو كغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية المماثل       

ضــررا بالغــا في الجــسد أو في الــصحة العقليــة مــتى ارتكبــت في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو   
 .منهجي موجه ضد السكان المدنيين

 النطاق وعدد الضحايا بـين سلـسلة الهجمـات الإرهابيـة            من حيث لفروق  اومع إدراك    - ٢٤
ــان، وبــين أع  ــة في لبن ــة في أجــزاء أخــرى     المرتكب ــل والإعــدام الواســعة النطــاق المرتكب مــال القت

 الجنائيـة الدوليـة القائمـة، اعتبـر         الهيئـات القـضائية    اختصاص أي مـن      المندرجة ضمن العالم،   من
__________ 

 : من قانون العقوبات على ما يلي٣١٤تنص المادة  )٣( 
يعــنى بالأعمــال الإرهابيــة جميــع الأفعــال الــتي ترمــي إلى إيجــاد حالــة ذعــر وترتكــب بوســائل كــالأدوات ”   

 التي من شأا أن تحدث      ة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية        المتفجرة والمواد الملتهب  
 .“خطرا عاما

 : بالتوالي على ما يلي١٩٥٨ من قانون ٧ و ٦وتنص المادتان   
وهو يستوجب الإعدام إذا أفضى إلى موت إنـسان         . بي يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة    إرهاكل عمل   ”   

عامـة أو مؤسـسة   بنايـة  بعضه أو كله وفيه إنـسان، أو إذا نـتج منـه التخريـب ولـو جزئيـا في           أو هدم بنيان    
 .صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من أقدم على مـؤامرة بقـصد ارتكـاب إحـدى الجنايـات المـذكورة في                   ”   
 .“لسابقةالمواد ا
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عريـف الجريمـة،   تعناصـر   ب ظاهريـا المرتكبـة في لبنـان يمكـن أن تفـي           الأربعـة عـشرة     أن الهجمات   
 كــشفويمكــن أن ت . للمحــاكم الجنائيــة الدوليــة  القــضائيالاجتــهاد في الــوارد علــى النحــو  

خطـــة ” أو “نمـــط” عـــن ٢٠٠٤أكتـــوبر /تـــشرين الأول ١ الهجمـــات الواقعـــة في لبنـــان منـــذ
 من الهجمات على مجموعـة مـن الـسكان المـدنيين، وإن لم تـستهدف هـذه الهجمـات            “منهجية
ــع  ــدنيين جمي ــسكان الم ــابع     .ال ــن  “جمــاعي”ويمكــن أن تكــون الهجمــات ذات ط ــارة ع  أو عب

، وبالتــالي يــستبعد أن تكــون مــن فعــل شــخص واحــد منفــرد     )٤(“ارتكــاب متكــرر لأفعــال ”
تـبر   تع ة القتـل العمـد عنـصرا ضـروريا لكـي          وليست سعة نطاق جريم   . عشوائييتصرف بشكل   

، إذا كانت تشكل جزءا من هجوم منهجي ضـد مجموعـة            “جريمة ضد الإنسانية  ”هذه الجريمة   
 .من السكان المدنيين

 وجـد ت ء مجلس الأمن المهتمـون بـالأمر، لا       لآراء التي أعرب عنها أعضا    باعتبار ا غير أنه    - ٢٥
ولهـذا الـسبب    .حجج كافية لإدراج الجرائم ضد الإنسانية ضـمن موضـوع اختـصاص المحكمـة     

 .اقتصر تعريف الجرائم على الجرائم العامة ضمن قانون العقوبات اللبناني
 

 ية الفرديةالمسؤولية الجنائ -دال  
من النظام الأساسـي علـى أن كـل مـن يرتكـب الجريمـة أو                 ٣المادة   من   ١الفقرة  تنص   - ٢٦

يــسهم فيهــا كــشريك أو ينظمهــا أو يوجــه آخــرين إلى ارتكاــا أو يــسهم بطريقــة أخــرى في     
 القـانون   ومبادئوهذا انعكاس لقانون العقوبات اللبناني       .ارتكاا يتحمل مسؤولية فردية عنها    

مــن الاتفاقيــة  ٢المــادة  مــن ٣الفقــرة ائي العــام، كمــا تــدل علــى ذلــك جملــة أحكــام منــها  الجنــ
تعكـس مبـدأ    ٣ المـادة  مـن  ٢الفقرة ف ـ. ١٩٩٧الدولية لقمع الهجمات الإرهابيـة بالقنابـل لعـام       

ــادة ” ــوانين      “مــسؤولية القي ــوطني والق ــات ال ــانون العقوب ــدولي أو ق ــانون ال  ســواء في إطــار الق
مــن  ٢٨ المــادة مــن) ب( الفقــرة الفرعيــة  بمزيــد مــن التفــصيل فيلنحــو المــبينالعــسكرية، علــى ا

علــى أن إطاعــة أوامــر الــرئيس   ٣وتــنص المــادة  .النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
 .تدفع المسؤولية، بيد أا يمكن أن تعتبر سببا لتخفيف العقوبة لا

__________ 
 ةالهجمـات الموجه ـ  ” من نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة             ٧المادة  من  ) أ) (٢(الفقرة  تعرف   )٤( 

ضـد أيـة    ... بأـا ـج سـلوكي يتـضمن الارتكـاب المتكـرر لأفعـال        “ضد أية مجموعة مـن الـسكان المـدنيين     
 تقـضي بارتكـاب هـذا الهجـوم، أو تعزيـزا لهـذه              مجموعة من السكان المدنيين، عملا بـسياسة دولـة أو منظمـة           

 .“السياسة
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 الهيكل التنظيمي للمحكمة الخاصة -رابعا  
 

  المحكمة الخاصةأجهزة -لف أ 
 تمهيديـة،  قاضي الإجـراءات (الدوائر  : التاليةالأجهزةتتكون المحكمة الخاصة للبنان من  - ٢٧

وتتـشكل   .، والمـدعي العـام، وقلـم المحكمـة، ومكتـب الـدفاع            )ودائرة ابتدائية، ودائرة استئناف   
ئرة الابتدائيــة ودائــرة  حيــث يعمــل معظــم القــضاة الــدوليين في الــدا  ،الــدوائر علــى نحــو مخــتلط 

 لبناني، المسؤولية عن التحقيق ومقاضـاة       ويتولى مدعٍ عام دولي، يساعده مدع عامٍ       .الاستئناف
ويقـوم الأمـين     .الأشخاص المتهمين بارتكـام للجـرائم الـتي تنـدرج ضـمن اختـصاص المحكمـة               

كمـة الخاصـة   ويتفـق إنـشاء المح   . مـن مـوظفي الأمـم المتحـدة        الـذي يكـون   العام بتعـيين المـسجل      
بقــضاة معظمهــم مــن القــضاة الــدوليين ومــدعٍ عــام دولي ومــسجل مــع موقــف الأمــم المتحــدة  

أنه عنـد إنـشاء أي محكمـة مختلطـة فـإن وجـود عنـصر دولي كـبير         ومفاده  الراسخ منذ أمد بعيد     
 .نزاهتها المحاكمة وموضوعيتها وإجراءاتفيها يمثل ضمانا لاستقلالية 

 
 التمهيديةالإجراءات قاضي  -باء  

إلا أنـه،   .توجد الإجراءات التمهيدية بأشكال مختلفة في جميـع المحـاكم الجنائيـة الدوليـة        - ٢٨
 في المحكمـتين المخصـصتين لكـل مـن يوغوسـلافيا الـسابقة              الإجـراءات التمهيديـة   خلافا لقاضي   

الابتدائيـة   الذي يعينه القاضـي الـذي يتـرأس الـدائرة            ورواندا، أو في المحكمة الخاصة لسيراليون،     
 في المحكمـة الخاصـة للبنـان هـو          الإجـراءات التمهيديـة    فـإن قاضـي      من بين أعضاء تلك الـدائرة،     

 وليس عـضوا في أي مـن        ، وحسب للإجراءات التمهيدية  متفرغ يعمل قاضيا     قاضٍ دولي واحد  
 .الدائرتين

ــل دور قاضــي   - ٢٩ ــة ويتمث ــسية في  الإجــراءات التمهيدي ــصفة رئي ــة ب ــرار مراجع ــاق م،  الا
الإجــراءات ويجــوز لقاضــي  . الاــامقــرارتثبيــت بعنــد التــيقن مــن وجاهــة الــدعوى،  القيــام، و

، في المرحلة السابقة للمحاكمة وطوال عملية التحقيق، أن يصدر أوامر أو مـذكرات              التمهيدية
وخـلال   . لأغـراض التحقيـق  ،اعتقال أو حبس أو نقل للأشـخاص حـسب طلـب المـدعي العـام            

عمرهـا عـشرة أعـوام، ثبتـت الأهميـة الحاسمـة            يبلغ  التي  وتي أنشأا الأمم المتحدة     تجربة المحاكم ال  
 . المحاكمة وسرعتهاإجراءات في ضمان كفاءة الإجراءات التمهيديةلدور قاضي 

 مكتب الدفاع -جيم  
ــيهم والمتــهمين خــلال       - ٣٠ ــة حقــوق المــشتبه ف تطــورت الحاجــة إلى مكتــب للــدفاع لحماي

وســائل تكــافؤ ” أنــشأا الأمــم المتحــدة في إطــار الحاجــة إلى ضــمان مبــدأ ممارســة المحــاكم الــتي
، حيث أن مكتب المدعي العام هو هيئة من هيئـات المحكمـة ويمـول كليـة مـن خـلال                  “الدفاع
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ويــضفي النظــام الأساســي للمحكمــة الخاصــة الــصفة المؤســسية علــى مكتــب   .ميزانيــة المحكمــة
ويتـولى   .كتب، رغم أن المكتـب مـستقل في أدائـه لوظائفـه    ويعين الأمين العام رئيس الم     .الدفاع

مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة حماية حقوق الـدفاع، ووضـع قائمـة محـامي الـدفاع، وتـوفير                    
 .الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع والأشخاص المؤهلين لتلقي هذه المساعدة القانونية

 
  المحاكمةإجراءاتسير  -خامسا  

 
 الأصول القانونيةمراعاة  -ألف  

الخـصائص المميـزة للمحكمـة الخاصـة للبنـان، فـإن معـايير العدالـة ـا                  جميـع   بالنظر إلى    - ٣١
 . أعلـى المعـايير الدوليـة للعدالـة الجنائيـة          اسـتنادا إلى  قانونية مصاغة   وضمانات مراعاة الأصول ال   

 الـبراءة وعـبء     رينـة ق على النص الصريح وبالإضافة إلى وضع قائمة بحقوق المتهمين، بما يشمل         
الإثبات، ينص النظام الأساسي علـى حقـوق المتـهم أثنـاء التحقيـق، بمـا في ذلـك الحـق في عـدم                        

 علــى المــساعدة ه ضــده، وفي حــصولة بالتــهم الموجهــهالإكــراه علــى تجــريم الــذات، وفي إبلاغ ــ
 لـيهم ني عكـذلك يحمـي النظـام الأساسـي حقـوق ا ـ      . في حضور محامٍ  هالقانونية، وفي استجواب  

أطرافـا  ” بوصـفهم    أولئك اـني علـيهم    ، ومع أنه لا يعترف ب      مصالحهم الشخصية  تتضررالذين  
 .، فهو يبيح عرض آرائهم ومخاوفهم ومراعاا في جميع مراحل الإجراءات“مدنيين

 
 القـــانون العـــامنظـــام  و(civil law) القـــانون المـــدنينظـــام  عناصـــر الجمـــع بـــين -باء  

(common law) 
 فهـي   بالنظـام الاـامي،    أساسـا    تعمـل  المحكمـة الخاصـة      تتبعهـا  التي   الإجراءات أن   رغم - ٣٢

ورغـم غيـاب    . في آن واحـد العـام نظـام القـانون    القـانون المـدني و   نظـام تحتوي على عناصر من   
ني لقـانون المـدني، ألا وهـي تعـيين قـاضٍ مكلـف بـالتحقيق ومـشاركة ا ـ             نظام ا الملامح المميزة ل  

 المحاكمة التي تـضطلع ـا المحكمـة الخاصـة           إجراءات، تستلهم   “طرافا مدنيين أ” بصفتهم   عليهم
ــا    ــدني فيم ــانون الم ــام الق ــاليين   نظ ــصرين الت ــق بالعن ــال وهمــا  ،يتعل ــدور الفع ــضاة وإجــراء  ال  للق

 :الغيابيةالمحاكمات 

 المحاكمـــة ات في إجـــراءيـــةفعالأكثـــر يـــضطلع قـــضاة المحكمـــة الخاصـــة بـــدور  )أ(  
 مـن النظـام الأساسـي، مـا لم تقـرر الـدائرة الابتدائيـة                ٢٠وبموجب المـادة     .واستجواب الشهود 

يبدأ استجواب الـشهود بأسـئلة يطرحهـا القاضـي الـذي يـرأس           ”لمصلحة العدالة،   خلاف ذلك   
ويجــوز  .“، والمــدعي العــام، والــدفاعلآخــرينالجلــسة، تعقبــها أســئلة يطرحهــا أعــضاء الــدائرة ا

 تقـديم أو الأمـر ب   /قرر من تلقاء نفسها اسـتدعاء شـهود إضـافيين و          أن ت ”للدائرة الابتدائية أيضا    
 ؛“أدلة إضافية



S/2006/893  
 

06-61795 11 
 

 القانونيـة للقـانون     الأنظمـة  أمـر شـائع في عـدد مـن           الغيابيـة وإجراء المحاكمات    )ب(  
وبالإضافة إلى ذلك، في الحالـة الـتي نحـن بـصددها، والـتي        . لبنانالقانوني ل  النظام بما فيها    ،المدني

القـضايا الـتي تنـدرج ضـمن اختـصاص      أو جميـع  اء محاكمـات مـشتركة لـبعض    يحتمل فيهـا إجـر    
 القانونيـــة بـــدون داع أو إلى جـــراءاتاسمـــة عـــدم تـــأخير الإالحهميـــة الأالمحكمـــة، يكـــون مـــن 

 .اية بسبب غياب بعض المتهمين لا ما

،  عـن حقـه في الحـضور        المتـهم  تنازل المشروطة ب  إجراء المحاكمات غيابيا  بإدخال نظام   و - ٣٣
 فـإن النظـام     أو لم يـتم العثـور عليـه،        توارى عن الأنظـار،       لم يتم تسليمه، أو     أن يكون المتهم   أو

القـضائي للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان          الأساسي للمحكمـة الخاصـة يراعـي الاجتـهاد          
وبنـاء علـى     )٥(كامل لحقـوق المتـهم    الحترام  مع الا  الغيابية اتإجراء المحاكم سلامة  التي قررت   

 مـن النظـام الأساسـي       ٢٢ك، وتكملة لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، تنص المادة          ذل
 عند عقد الجلسات في غياب المتهم، تكفل المحكمة الخاصة أن يكـون المتـهم قـد عـين                   ،على أنه 

 في حالة رفض المتهم القيام بذلك، يـتم تعـيين محـامٍ لـه               ،محاميا يكون حاضرا في المحكمة، أو أنه      
وفي حالـة الإدانـة، يحـق للمتـهم الـذي لم يعـين محـامي           .ن قبل مكتب الدفاع التابع للمحكمة     م

ــه حــضوريا    ــاره في المحاكمــة الأولى أن يطلــب إعــادة محاكمت وبخــلاف ذلــك،  .دفــاع مــن اختي
 .الإدانة تثبت

 
  جمعها قبل إنشاء المحكمة الخاصة يتمالأدلة التيوجواز إقامة قبول  -جيم  

وفي حـين أن    .روري حدوث انتقال منسق بين عمل اللجنـة والمحكمـة الخاصـة           من الض  - ٣٤
 مـن الـضروري في       فـإن  طرائق هذا الانتقال ستحدد مع مراعـاة التقـدم المحـرز في عمـل اللجنـة،               

معهــا قبــل إنــشاء المحكمــة تجالأدلــة الــتي تكــون هــذه المرحلــة كفالــة صــون عمــل اللجنــة، وأن  
 . للمحكمة رغم ذلكمقبولة

ــع    - ٣٥ ــا الرابــ ــة في تقريرهــ ــصدد، لاحظــــت اللجنــ ــذا الــ ــة ( وفي هــ ، S/2006/375الوثيقــ
 : ما يلي)١١١ الفقرة

بينما تستند الإجراءات الداخلية إلى المعايير الدولية ذات الـصلة، فإـا تأخـذ              ”
في الاعتبار القوانين والإجـراءات القـضائية اللبنانيـة، إلى جانـب ممارسـات اللجنـة منـذ                  

ظـرت اللجنـة، عنـد تحديـد المعـايير الـتي سـتطبق، في إجـراءات الهيئـات              وقـد ن   .إنشائها
ذات الاختصاص الجنائي الدولي وفي الحد الأدنى مـن الـضمانات الـتي يوفرهـا القـانون                 

__________ 
 ,Case of Krombach v. France, European Court of Human Rights, Application No. 29731/96, Judgment انظر )٥( 

13 February 2001 ؛ وCase of Sejdovic v. Italy, European Court of Human Rights, Application no. 

56581/00, Judgment, 1 March 2006. 
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ومـن ثم، فـإن الإجـراءات الداخليـة      .قـوق الإنـسان  الـدولي لح  قـانون   الالجنائي الدولي و  
 اللجنـة أو تحـصل عليهـا مقبولـة       ستساعد على ضمان أن تكون أي معلومـات تجمعهـا         

 .“في الدعاوى القانونية التي تقام مستقبلا، وبخاصة أمام محكمة ذات طابع دولي

معهـا الـسلطات   تجالأدلـة الـتي   قبول من الضروري النص على فإن وفي هذه الظروف،    - ٣٦
 في مقبوليـة   المحكمـة تبـت معهـا اللجنـة وفقـا لولايتـها، علـى أسـاس أن           تجالوطنية اللبنانية والـتي     

 . وفقا للمعايير الدولية لجمع الأدلةوقوا الثبوتيةهذه الأدلة 
 

 حكومة لبنانالاتفاق بين الأمم المتحدة و -سادسا  
شــروط تعــاون الأمــم أن يــنظم  حكومــة لبنــانلاتفــاق بــين الأمــم المتحــدة ومــن شــأن ا - ٣٧

 وإجــراءات ترشــيح وتعــيين ويــنص الاتفــاق علــى تكــوين المحكمــة، .المتحــدة في إنــشاء المحكمــة
، والمدعي العام الدولي، ونائب المدعي العـام اللبنـاني،          ) على السواء  الدوليين واللبنانيين (القضاة  

 .ستحقين لهاوالمسجل، وأعضاء المحكمة الآخرين، فضلا عن الامتيازات والحصانات الم

لا يحـق لهـا التمتـع        ف ـ من هيئات الأمم المتحـدة،    هيئة  المحكمة الخاصة ليست    لما كانت   و - ٣٨
اتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحــدة وحــصاناا لعــام   الــتي تــنص عليهــا  الامتيــازات والحــصانات ب

ولكي تتمتع المحكمة الخاصة، ومبانيها، وأموالها، ومحفوظاا، وجميع أعضاء المحكمـة،            .١٩٤٦
، حكومـة لبنـان   تحـدة و  بـين الأمـم الم    المبرم  بامتيازات وحصانات مماثلة، يتعين أن ينص الاتفاق        

ــة ال وحكومــة لبنــانوكــذلك اتفــاق المقــر الــذي ســيبرم في المــستقبل بــين الأمــم المتحــدة و    دول
 .، على الامتيازات والحصانات الضروريةالمضيفة

، في معظمـه، إلى الاتفـاقين المـوقعين         حكومة لبنان ويستند الاتفاق بين الأمم المتحدة و       - ٣٩
بيـد أن الأحكـام المتعلقـة بموقـع المقـر وآليـة         .يراليون وكمبوديـا  بين الأمم المتحدة وحكومتي س ـ    

 .التمويل هي أحكام محددة للبنان خصيصا
 

 موقع المقر -ألف  
مقـر المحكمـة    أن يكـون     مـن المستـصوب      هأنعلى   الطرفان في الرأي     تفقلأسباب شتى ي   - ٤٠

ــان  ــارات    ســتولى و .خــارج لبن ــة لاعتب ــاة الكامل ــر، المراع ــار المق ــة، وافي اختي ــصاف،  العدال لإن
 -  والقــرب مــن الــشهود، ووجــود مرافــق مناســبة  ني علــيهمالإداريــة، وحقــوق ا ــوالكفــاءة 

 .يسورةللمحكمة ومرافق الاحتجاز على السواء، والترتيبات الأمنية، والتكاليف الم

حكومـة   إبرام اتفاق مقر بين الأمم المتحـدة و        ،مقر المحكمة خارج لبنان   إقامة  ويتطلب   - ٤١
 مـن حيـث     عند التوصل إلى اتفـاق     تقوم الأمانة العامة،     ومن المتوخى أن   .المضيفةدولة  ال و لبنان
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 بعثة تخطيط تابعة للأمم المتحدة لتحديد المباني الملائمة والتفـاوض           بإيفادموقع المقر،   المبدأ على   
 .بشأن شروط اتفاق المقر

حكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة لملمكتــب المــدعي العــام ل“ زأالمقــر اــ”وعلــى غــرار  - ٤٢
الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجـسيمة للقـانون              
الإنساني الدولي المرتكبة في إقلـيم روانـدا والمـواطنين الروانـديين المـسؤولين عـن أعمـال الإبـادة                    

 كــانون ١اضــي الــدول اــاورة بــين الجماعيــة وغيرهــا مــن الانتــهاكات المماثلــة المرتكبــة في أر
ــاير و /الثــاني ، حيــث يقــوم المــدعي العــام بــإجراء بعــض   ١٩٩٤ديــسمبر / كــانون الأول٣١ين

تحقيقاته عن طريق مكتبه في كيغالي مع وجود مقر المحكمة في أروشا، فإن اختيار مقر المحكمـة                
في لبنـان، حـسب     الخاصة خارج لبنان لن يمـس بعمـل مكتـب المـدعي العـام وسـير التحقيقـات                   

ويجوز توسيع نطـاق الترتيبـات الـتي         .الضرورة ورهنا بإبرام الترتيبات الملائمة مع حكومة لبنان       
 والأمـم  يـة لبنانالجمهوريـة ال  تنظم وجود اللجنة في لبنان بموجـب مـذكرة التفـاهم بـين حكومـة                

يونيــه /زيــران ح١٣ التعــاون للجنــة التحقيــق الدوليــة المــستقلة، الموقعــة في  حــول ســبلالمتحــدة 
ــشاء المحكمــة،    )S/2005/393انظــر الوثيقــة   (٢٠٠٥ ــسائدة وقــت إن ، علــى أســاس الظــروف ال

 .لتنطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على وجود مكتب للمدعي العام في لبنان

 مـن   ٨المادة   من   ٢الفقرة  وكما جرى العرف فيما يتعلق بالمحاكم بجميع أنواعها، فإن           - ٤٣
 المقــر إذا ارتــأت أن ذلــك خــارج  الخاصــة للبنــان اجتمــاع المحكمــةجــواز تــنص علــى الاتفــاق

 .ضروري لاضطلاعها بوظائفها بفعالية
 

 آلية التمويل -باء  
ــراره     - ٤٤ ــام، في ق ــرا  )٢٠٠٦ (١٦٦٤طلــب مجلــس الأمــن إلى الأمــين الع ، أن يقــدم تقري

 اســتمرار ســير أعمــال المحكمــة الخيــارات المتعلقــة بإنــشاء آليــة تمويــل مناســبة لــضمان”يتــضمن 
 مـن   ١٧ بموجـب المـادة      الميزانيـة وبـدون الإخـلال بـسلطة الجمعيـة العامـة في شـؤون               .“بكفاءة

ميثاق الأمم المتحدة، هناك عدة خيارات متاحة، من حيث المبدأ، في تحديد آلية تمويـل المحكمـة     
ــا؛ والتبرعــات؛  ،قــررةالاشــتراكات الم :الخاصــة، وهــي  ــا أو جزئي الاشــتراكات المقــررة   أو كلي

 نفقـات وبما أن حكومة لبنـان أعربـت عـن اسـتعدادها لتحمـل جـزء كـبير مـن             . معا والتبرعات
 حكومـة لبنـان      تتحمل  فإن جميع الخيارات، عدا خيار واحد، تشمل النص على أن          ،)٦(المحكمة

__________ 
 المحكمـة قبـل توقيـع الأمـين العـام علـى       نفقـات يـتعين أن تعلـن حكومـة لبنـان التزامـا قاطعـا بتحمـل حـصتها في          )٦( 

 .الاتفاق
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تتعلـق  للخيـارات الممكنـة، ومـادة مقترحـة         يرد أدناه وصف    و . المحكمة نفقات في المائة من     ٤٩
 .بذلك

 
 الاشتراكات المقررة  - ١ 

عند إنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون، جرت مناقشة مزايا الاشتراكات المقـررة، وهـي          - ٤٥
، وهمــا المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة والمحكمــة آليــة التمويــل للمحكمــتين المخصــصتين

 يــــره المقــــدم إلى مجلــــس الأمــــن أعــــرب الأمــــين العــــام، في تقرو. الجنائيــــة الدوليــــة لروانــــدا
)S/2000/915( ، ــا هــي    عــن رأي مفــاده ــؤ أن الاشــتراكات المقــررة المنتظمــة الــتي يمكــن التنب

 .وحـدها الــتي يمكــن لهــا أن تنــشئ آليــة تمويــل ســليمة ومــستدامة تــوفر تمــويلا مأمونــا ومــستمرا 
 :ما يلي)  من التقرير٧٠الفقرة (ورأى أيضا 

تعتمــد بــصورة كاملــة علــى التبرعــات أن تــوفر   لــيس مــن شــأن آليــة ماليــة  ”  
المصادر المأمونة والمستمرة للتمويل اللازم لتعيين القضاة والمدعين العـامين والمـسجلين،       

ون الدعم، وشراء المعـدات     والتعاقد مع جميع الموظفين الإداريين والموظفين الذين يقدم       
 بـدون تـوفر أمـوال كافيــة    المخـاطر المرتبطـة بإنـشاء عمليـة مـن هـذا النـوع،       و. اللازمـة 

بــدون تأكيــدات علــى المــدى الطويــل لاســتمرار تــوفر الأمــوال، هــي مخــاطر كــبيرة   أو
ــها     ــة أو فقـــدان مـــصداقيتها وتعرضـ ــة للمنظمـ ســـواء مـــن حيـــث المـــسؤولية الأخلاقيـ

 .“للمسؤولية القانونية

حالـة  وفي   .ويمكن للتمويل عـن طريـق الاشـتراكات المقـررة أن يكـون كليـا أو جزئيـا                  - ٤٦
غـي   مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، ينب         ١٧اعتبار ذلك بندا من بنـود إنفـاق المنظمـة بموجـب المـادة               

سـتكون أي تبرعـات، بمـا في ذلـك مـساهمة حكومـة لبنـان،                و. تمويله مـن الاشـتراكات المقـررة      
 في هـذا    تجـدر الإشـارة   و .عنصرا مكمـلا وسـوف تـستخدم لتنفيـذ أنـشطة محـددة غـير أساسـية                

ه في حــال اتخــاذ قــرار بتمويــل المحكمــة الخاصــة عــن طريــق الاشــتراكات المقــررة، الــصدد إلى أنــ
 مـن الميثـاق بمـسؤولية    ١٧يتعين علـى الجمعيـة العامـة، بوصـفها الـسلطة المكلفـة بموجـب المـادة          

أي ترتيبـات متعلقـة    في  مصدر التمويـل، وكـذلك      بت في   النظر في الميزانية والموافقة عليها، أن ت      
 الإشــارة أيــضا إلى أن التمويــل عــن طريــق  دروتجــ .رتيبــات إداريــة يــتعين وضــعهابالميزانيــة أو ت

الاشتراكات المقررة من شأنه أن يؤدي إلى انطباق النظام المالي والقواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة           
  .لنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة على المحكمة الخاصةاو

، يمكن أن يكون نـص الحكـم ذو الـصلة           كليةتراكات المقررة   وفي حال قبول آلية الاش     - ٤٧
 :في الاتفاق على النحو التالي
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 مـن ميثـاق     ١٧ المنظمة وفقا للمادة     نفقات المحكمة الخاصة من     نفقاتتعتبر  ”  
 .“الأمم المتحدة

وفي حال قبول آلية الاشتراكات المقررة جزئيا، يمكن أن يكون نص الحكم ذو الـصلة                - ٤٨
 :اق على النحو التاليفي الاتف

 : المحكمة الخاصة على النحو التالينفقاتيتم تحمل ”  

 المنظمـة   نفقـات  المحكمة الخاصـة ضـمن       نفقات في المائة من     ٥١تعتبر   )أ(’’  
  الأمم المتحدة؛ من ميثاق١٧لمادة وفقا ل

 .“ المحكمةنفقاتتتحمل حكومة لبنان تسعة وأربعين في المائة من  )ب(”  
 

 برعاتالت - ٢ 

لـدوائر الاسـتثنائية في     لشكلت التبرعات آليـة التمويـل للمحكمـة الخاصـة لـسيراليون و             - ٤٩
كمبوديـا، رغـم أن الجمعيـة العامـة في الحالـة الأولى منحـت إعانـة لمـرة واحـدة لتجديـد                       محاكم  

 آليـة    ذلـك  وفي حال اعتماد خيار التبرعات، بوصف      .الاحتياطيات المتضائلة للمحكمة الخاصة   
 :ويل الوحيدة للمحكمة، حينئذ يكون نص المادة المتصلة بذلك على النحو التاليالتم

  : المحكمة الخاصة على النحو التالينفقاتيتم تحمل ”  

 للتبرعـات الـواردة     نفقـات تحمل نسبة واحد وخمسين في المائـة مـن ال          )أ(”  
 من الدول؛

 .“ المحكمةقاتنفتتحمل حكومة لبنان تسعة وأربعين في المائة من  )ب(”  
 

 آلية التمويل المختلطة - ٣ 
في حين أن الأمين العام يظل على موقفه المبدئي الداعم لاعتمـاد الاشـتراكات المقـررة                 - ٥٠

 الطـابع الفريـد للمحكمـة       برربوصفها آليـة التمويـل للولايـات القـضائية الجنائيـة الدوليـة، قـد ي ـ               
الـصيغة المقترحـة هـي صـيغة مختلطـة      و. التمويـل الخاصة للبنان اتخـاذ ـج مختلـف في إنـشاء آليـة         

وتــنص هــذه الــصيغة علــى مواصــلة   .تجمــع بــين التبرعــات والاشــتراكات المقــررة في آن واحــد 
فيمــا يتعلــق  ال الآن كمــا هــو الح ــ (الاســتناد إلى الاشــتراكات المقــررة في تمويــل التحقيقــات     

ات الأخـرى الـتي تعتمـد كليـة         وقد يعتبر ذلك جا أكثر سلامة واسـتدامة مـن الخيـار           ) باللجنة
 :وفي حالة قبول هذه الصيغة، يمكن أن يرد نص المادة ذات الصلة كما يلي .على التبرعات

 : المحكمة الخاصة على النحو التالينفقاتيتم تحمل ”  
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 نفقـات  المتكبدة عـن التحقيقـات بوصـفها مـن           نفقاتيستمر اعتبار ال   )أ(”  
 الأمم المتحدة؛ من ميثاق ١٧المنظمة وفقا للمادة 

، باسـتثناء    المحكمـة  نفقـات تحمل نـسبة واحـد وخمـسين في المائـة مـن              )ب(”  
  المتصلة بالتحقيقات، للتبرعات الواردة من الدول؛نفقاتال

 المحكمـة،   نفقـات تتحمل حكومـة لبنـان تـسعة وأربعـين في المائـة مـن                )ج(”  
 .“ المتصلة بالتحقيقاتنفقاتباستثناء ال

همـا  لالـذين ينطويـا ك    ل ا  أعلاه، ٥٠ و ٤٩الموصوفين في الفقرتين    ق بالخيارين   وفيما يتعل  - ٥١
ضـمان كفايـة الأمـوال قبـل أن يتوقـع مـن الأمـين العـام                 فإنه يتعين   على الاستناد إلى التبرعات،     
في أي مـن هـذه الخيـارات، إدراج الـنص التـالي             ينبغـي،   ومـن ثم     .البدء في عملية إنشاء المحكمة    

 :ن المادة ذات الصلة م٢بوصفه الفقرة 

م أن الأمين العام سيبدأ عملية إنشاء المحكمة متى مـا تـوفرت لديـه               وفهمن الم ”  
 فـضلا عـن     ،مساهمات فعلية كافية لتمويل إنشاء المحكمة وعملها لمدة اثني عشر شـهرا           

 شـهرا التاليـة مـن عمـل         ربعـة وعـشرين    المتوقعـة لفتـرة الأ     نفقات ال عادلتبرعات معلنة ت  
وفي حال عدم كفايـة التبرعـات لتنفيـذ المحكمـة لولايتـها، يقـوم الأمـين العـام                    .المحكمة

 .“ وسائل بديلة لتمويل المحكمةاستكشافومجلس الأمن ب
 

 التعاون مع المحكمة الخاصة -جيم  
 مـن الاتفـاق حكومـة لبنـان بـأن تتعـاون مـع المحكمـة في جميـع مراحـل                      ١٥ المـادة    لزمت - ٥٢

باا من أجل المساعدة في تحديد هوية الأشخاص وأماكن وجـودهم،           الإجراءات والامتثال لطل  
 في حقهـم قـرار    ، واعتقـال الأشـخاص وحبـسهم، ونقـل الأشـخاص الـصادر              تقديم المستندات و

  .اام إلى المحكمة

ــرارات مجلـــس الأمـــن    - ٥٣ ــوارد في قـ ــتنادا إلى المنطـــق الـ  ١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥واسـ
 بـأن تتعـاون تعاونـا كـاملا          بموجبـها  م الـدول الأعـضاء    زت ـالتي تل ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤و  ) ٢٠٠٥(

لــس، في المراحــل المناســبة وحــسب امــع اللجنــة في تحقيقهــا في اغتيــال الحريــري، قــد يرغــب  
تحقيـق المزيـد مـن الفعاليـة        الضرورة، في النظر في اتخاذ تدابير مماثلة لتمكين المحكمة الخاصة مـن             

ق الحريـري وعــن الهجمــات الأخــرى الــتي تنــدرج   رفيــضــدلمــسؤولين عــن الهجــوم في مقاضـاة ا 
 .ضمن اختصاص المحكمة
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 اتمةخ -ابعا س 
 إلى رئـيس وزراء لبنـان مـشروع الاتفـاق           تلْح، أَ ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠في   - ٥٤

أرفقت به مـشروع نظـام   و بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان، حكومة لبنان بين الأمم المتحدة و   
ــاني ١٣رســالة مؤرخــة  بو .أساســي لتلــك المحكمــة  ــشرين الث ــوفمبر/ ت ــيس  ٢٠٠٦ ن ، أبلغــني رئ

 علـى المـشروع، وأنـه    المعقودة في ذلك اليـوم مجلس الوزراء اللبناني وافق في جلسته   ء بأن   الوزرا
ذكرة شــفوية مؤرخـــة  بمـــو .يتطلــع إلى إكمــال الخطـــوات المتبقيــة المؤديـــة إلى إنــشاء المحكمــة     

البعثــة الدائمــة للبنــان نــسخة مــن ملاحظــات   إليَّ الــت ، أح٢٠٠٦نــوفمبر /تــشرين الثــاني ١٤
والــصكوك الــتي تم  .قــرار مجلــس الــوزراءطعــن في  فيهــا، بمــا اللبنانيــةمهوريــة الجأبــداها رئــيس 

 .التفاوض بشأا مقدمة الآن إلى مجلس الأمن للنظر فيها
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 المرفق الأول
  محكمة خاصة للبنانبشأن إنشاء والجمهورية اللبنانية اتفاق بين الأمم المتحدة  

، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٩المـؤرخ   ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤ مجلس الأمن، في قـراره       نإحيث   
طلب حكومة لبنان إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبـت             استجاب فيه ل  الذي  

رئـيس وزراء لبنـان الأسـبق رفيـق الحريـري       بحيـاة   دت  ومسؤوليتهم عن الجريمـة الإرهابيـة الـتي أ        
) ٢٠٠٥ (١٥٩٥سـيما القـرارات     ، أشار إلى جميـع قراراتـه الـسابقة ذات الـصلة، ولا            وآخرين
ــؤرخ  ــسان٧المـ ــل / نيـ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦، و ٢٠٠٥أبريـ ــشرين الأول٣١المـ ــوبر / تـ أكتـ
 ،٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٥المؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤، و ٢٠٠٥

شار إليـه فيمـا يلـي    ي ـ( مجلـس الأمـن طلـب إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة         نإوحيث   
أن يتفـاوض مـع حكومـة لبنـان علـى اتفـاق يرمـي إلى إنـشاء محكمـة                    ”) “الأمين العام ”بعبارة  

، آخـذا في الاعتبـار      “ذات طابع دولي، استنادا إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العـدل الجنـائي             
) S/2006/176 (٢٠٠٦مـــارس / آذار٢١التوصـــيات الـــواردة في تقريـــر الأمـــين العـــام المـــؤرخ  

 ،راء التي أعرب عنها أعضاء السوالآ

ة مــلكيــشار إليهــا فيمــا يلــي ب( الأمــين العــام وحكومــة الجمهوريــة اللبنانيــة نإوحيــث  
يـشار إليهـا فيمـا يلـي        (أجريا مفاوضـات مـن أجـل إنـشاء محكمـة خاصـة للبنـان                ) “الحكومة”

 ،“المحكمة”ة ملكأو ب“ المحكمة الخاصة”بعبارة 

ــت   ــد اتفق ــة     الأفق ــة اللبناني ــم المتحــدة والجمهوري ــي ب   (م ــا يل ــا فيم ــشار إليهم ــلكي ة م
 :، بناء على ذلك، على ما يلي)“الطرفين”
 

 ١المادة   

 إنشاء المحكمة الخاصة  

 الأشـخاص المـسؤولين عـن       ةقاضـا ، محكمة خاصـة للبنـان لم       الاتفاق تنشأ، بموجب هذا   - ١
 مقتل رئـيس الـوزراء اللبنـاني الأسـبق          إلى دى وأ ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٤الهجوم الذي وقع في     

إذا رأت المحكمـة أن هجمـات أخـرى         و . مقتل أو إصـابة أشـخاص آخـرين        إلىرفيق الحريري و  
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٢  و ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١وقعت في لبنـان في الفتـرة بـين          

هـي هجمـات    ،   الطرفان ويوافق عليه مجلـس الأمـن       قرره آخر ي   لاحق تاريخأي  ، أو في    ٢٠٠٥
الهجـوم  أن طبيعتـها وخطورـا مماثلتـان لطبيعـة وخطـورة            وفقا لمبادئ العدالة الجنائية و    متلازمة  

الأشـخاص  علـى   اختـصاص   يكـون لهـا     لمحكمـة   فـإن ا  ،  ٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ١٤الذي وقـع في     
، على سـبيل المثـال لا الحـصر، مجموعـة مـن      التلازمويشمل هذا  .المسؤولين عن تلك الهجمات
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 الـــضحايا وصـــفةالهجمـــات، وراء مـــن غايـــة ، وال)الـــدافع(قـــصد الجنـــائي ال :وامـــل التاليـــةالع
 .ةنا، والج)أسلوب العمل( الهجمات طالمستهدفين، ونم

قـد  و .تؤدي المحكمة الخاصة وظائفها وفقا للنظـام الأساسـي للمحكمـة الخاصـة للبنـان      - ٢
 .تجزأ منهيشكل جزءا لا يهو النظام الأساسي ذا الاتفاق وأرفق 

 
 ٢المادة   

 تكوين المحكمة الخاصة وتعيين القضاة  

الـدوائر والادعـاء وقلـم المحكمـة ومكتـب       : المحكمـة الخاصـة مـن الهيئـات التاليـة     ألفتت ـ - ١
  .الدفاع

، ودائـرة ابتدائيـة، ودائـرة اسـتئناف،         الإجـراءات التمهيديـة    الدوائر مـن قاضـي       شكلتت - ٢
ثانية إذا طلب ذلـك الأمـين العـام، أو رئـيس المحكمـة الخاصـة، بعـد         على أن تنشأ دائرة ابتدائية      

  .بدء المحكمة الخاصة عملها بستة شهور على الأقل

مــستقلا  الــدوائر مــن قــضاة مــستقلين لا يقــل عــددهم عــن أحــد عــشر قاضــيا    ألفتــت - ٣
 : أربعة عشر قاضيا يعملون على النحو التاليلىيزيد ع ولا

 ؛ا للإجراءات التمهيديةل بصفته قاضيقاضِِ دولي واحد يعم )أ( 

في الدائرة الابتدائية، يكون أحدهم قاضـيا لبنانيـا ويكـون           يعملون  ثلاثة قضاة    )ب( 
 اثنان منهم قاضيين دوليين؛

أيــضا علــى النحــو دائرة  تلــك الــلكشفي حــال إنــشاء دائــرة ابتدائيــة ثانيــة، تتــ )ج( 
 أعلاه؛) ب(الوارد في الفقرة الفرعية 

ن وثلاثـة   ان لبناني ـ ا في دائرة الاستئناف، اثنان منـهم قاضـي        ون قضاة يعمل  خمسة )د( 
 ن؛ومنهم قضاة دولي

  .والآخر دوليأحدهما لبناني ، مناوبانقاضيان  )هـ( 

 التجـرد  اتيتعين أن يكون القـضاة أشخاصـا علـى خلـق رفيـع، وأن تتـوافر فـيهم صـف          - ٤
يتمتـع القـضاة بالاسـتقلال في أدائهـم         يتعين أن   و. واسعةالقانونية  ال ون بالخبرة تعيتم و ،زاهةـوالن

ــوا أو ي   ــم أن يقبلـ ــوز لهـ ــائفهم، ولا يجـ ــسوالوظـ ــات تلتمـ ــن أي  وجيهـ ــة أو مـ ــن أي حكومـ  مـ
 .آخر مصدر
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عمــل في الــدائرة الابتدائيــة أو دائــرة    ليعــين الأمــين العــام القــضاة اللبنــانيين ل     )أ( - ٥
ائمـة تتـألف مـن اثـني عـشر شخـصا             مـن ق   ، وذلـك  الاستئناف أو ليعمـل أحـدهم قاضـيا مناوبـا         

 . اللبنانيةتقدمها الحكومة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى في السلطة القضائية

ــدوليين للعمــل في مناصــب قاضــي      )ب(  ــام القــضاة ال الإجــراءات يعــين الأمــين الع
ء علــى ة اســتئناف، أو قــاض منــاوب، بنــادائــرابتدائيــة، أو قاضــي دائــرة ، أو قاضــي التمهيديــة

 .تصين الدول بدعوة من الأمين العام، وكذلك من أشخاص مخهاقدمتترشيحات 

 .تتشاور الحكومة والأمين العام بشأن تعيين القضاة )ج( 

 الأمين العام القضاة، بناء على توصية من فريق اختيـار يكـون قـد أنـشأه                 عيني )د( 
 عمـلان  الاختيـار مـن قاضـيين، ي    فريـق شكليتو .بعد إطلاع مجلس الأمن على نيته القيام بذلك  

 .لأمين العاملممثل من ، وعن العملحاليا في محكمة دولية أو تقاعدا 

بناء علـى طلـب القاضـي الـذي يتـرأس دائـرة ابتدائيـة، يجـوز لـرئيس المحكمـة الخاصـة،                        - ٦
ضور كل مرحلة من مراحـل المحاكمـة وللحلـول محـل     بح قضاة مناوبين كليفلمصلحة العدالة، ت  

 .ليس بوسعه مواصلة عمله أي قاض

 لفتـرة أخـرى يحـددها الأمـين         هم إعـادة تعيين ـ   يجـوز يعين القضاة لفترة ثـلاث سـنوات و        - ٧
 .العام بالتشاور مع الحكومة

تؤخذ في الاعتبار الكامل فترة الخدمـة الـتي يقـضيها القـضاة اللبنـانيون المعينـون للعمـل                    - ٨
  الوطنيــة القــضائيةيئــاتعهم إلى العمــل في الهفي المحكمــة الخاصــة أثنــاء عملــهم فيهــا عنــد رجــو

مـستوى  مركز وظيفي لا يقل مستواه عـن         لتلك الفترة ويعاد إدماجهم في       فرغتهماللبنانية التي   
 .مركزهم السابق

 
 ٣المادة   

 تعيين المدعي العام ونائب المدعي العام  

ويجـوز  . دة ثـلاث سـنوات   يعين الأمين العام، بعد التشاور مع الحكومة، مدعيا عاما لم ـ          - ١
  . يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومةأخرى تعيين المدعي العام لفترة ةعادإ

 الأمين العام المدعي العام، بناء على توصية من فريق اختيار يكون قد أنـشأه بعـد                 يعين - ٢
حاليـا  عمـلان   يتألف فريق الاختيار مـن قاضـيين، ي       و .إطلاع مجلس الأمن على نيته القيام بذلك      

 .ممثل الأمين العاممن ، وعن العملفي محكمة دولية أو تقاعدا 
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تعين الحكومة، بالتشاور مع الأمين العام والمدعي العام، نائبا للمـدعي العـام مـن لبنـان       - ٣
 .لاحقاتلمساعدة المدعي العام في إجراء التحقيقات والم

 أعلـى   علـى العام بالخلق الرفيع وأن يكونا      يتعين أن يتحلى المدعي العام ونائب المدعي         - ٤
 المتعلقـــة لاحقـــاتمـــستوى مـــن الكفـــاءة المهنيـــة والخـــبرة الواســـعة في إجـــراء التحقيقـــات والم

ويتمتـع المـدعي العـام ونائـب المـدعي العـام بالاسـتقلالية في أداء وظائفهمـا              . بالدعاوى الجنائيـة  
 .و من أي مصدر آخرولا يجوز أن يقبلا أو يلتمسا توجيهات من أي حكومة أ

 وموظفـــون دوليـــون بالعـــدد الـــلازم لأداء  يونيـــساعد المـــدعي العـــام موظفـــون لبنـــان  - ٥
 .الوظائف المنوطة به بفعالية وكفاءة

 
 ٤المادة   

  سجلتعيين م 

المـدعي  يعين الأمين العام مسجلا يكون مسؤولا عن توفير الخدمات للدوائر ومكتـب              - ١
ــدعم وإدارة شــؤوم  ، وعــن تعــيين جم العــام ــع مــوظفي ال كمــا يتــولى إدارة مــوارد المحكمــة   . ي
 . المالية والبشريةالخاصة

إعـادة  وز  يعـين لفتـرة ثـلاث سـنوات ويج ـ        و. لأمـم المتحـدة   ا يموظفمن  يكون المُسجل    - ٢
 . لفترة أخرى يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومةهتعيين
 

 ٥المادة   

 تمويل المحكمة الخاصة  

 )تستكمل في ما بعد(

 ٦المادة   

 لجنة الإدارة  

 .يتشاور الطرفان بشأن إنشاء لجنة الإدارة 
 

 ٧المادة   

 الأهلية القانونية  

 :تكون للمحكمة الخاصة الأهلية القانونية اللازمة لما يلي 

 التعاقد؛ )أ( 
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 حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها؛ )ب( 

 ؛تقاضيحق ال )ج( 

 .المحكمة  اتفاقات مع الدول وفق ما يقتضيه أداؤها لوظائفها وعملإبرام )د( 
 

 ٨المادة   

 مقر المحكمة الخاصة  

يحدد مكان المقر بعد إيـلاء المراعـاة الواجبـة          و. يكون مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان      - ١
اءة الإداريـة، بمـا في ذلـك        والكف ـالاعتبـارات الأمنيـة      فـضلا عـن      ،لاعتبارات العدالة والإنصاف  

رهنــا بــإبرام اتفــاق مقــر بــين الأمــم  ذلــك وإمكانيــة اســتدعاء الــشهود، واــني علــيهم حقــوق 
 .لمحكمةالمضيفة لالمتحدة والحكومة والدولة 

مقرهــا إذا ارتــأت أن ذلــك ضــروري لاضــطلاعها  خــارج يجــوز للمحكمــة أن تجتمــع  - ٢
  .بوظائفها بفعالية

 رهنــا بــإبرام ،مــة الخاصــة في لبنــان مــن أجــل إجــراء التحقيقــات ينــشأ مكتــب للمحك - ٣
 .الترتيبات المناسبة مع الحكومة

 
 ٩المادة   

 حرمة المباني والمحفوظات وجميع المستندات الأخرى  

ــصونة      - ١ ــان م ــة الخاصــة في لبن ــب المحكم ــاني مكت ــاذ     .مب ــصة اتخ ــسلطات المخت ــى ال وعل
 لكفالـة عـدم نـزع ملكيـة المحكمـة الخاصـة لكـل              وريةضـر الإجراءات المناسـبة والـتي قـد تكـون          

 .بعض مبانيها دون موافقة المحكمة صراحة على ذلك أو

ــا كــان        - ٢ ــه، أي ــه وموجودات ــان وأموال ــة الخاصــة في لبن تكــون لممتلكــات مكتــب المحكم
ــة وأي      موقعهــا وحائزهــا، الحــصانة مــن التفتــيش والحجــز والاســتيلاء والمــصادرة ونــزع الملكي

 .من أشكال التعرض، سواء بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعيةشكل آخر 

ــع          - ٣ ــة جمي ــصفة عام ــصونة، وكــذلك ب ــان م ــة الخاصــة في لبن ــب المحكم محفوظــات مكت
 .ستخدمها، أيا كان موقعها وحائزهايتلكها أو يمالمستندات والمواد التي تقدم إليه أو 
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 ١٠المادة   

 سائر الممتلكاتالأموال والموجودات و  

تكون لمكتب المحكمة الخاصة وأموالـه وموجوداتـه وسـائر ممتلكاتـه في لبنـان، أيـا كـان            
ــة إلا إذا تنازلــت المحكمــة       ــع أشــكال الإجــراءات القانوني موقعهــا وحائزهــا، الحــصانة مــن جمي

 يـشمل  أي تنازل عن الحـصانة لا أن  من المفهوم هعلى أن .صراحة عن حصانتها في حالة بعينها
 .من إجراءات التنفيذإجراء أي 

 
 ١١المادة   

ــيس         ــام والمــسجل ورئ ــدعي الع ــام ونائــب الم ــدعي الع ــازات وحــصانات القــضاة والم امتي
 الدفاع مكتب

يتمتع القضاة والمدعي العام ونائبه والمـسجل ورئـيس مكتـب الـدفاع، أثنـاء وجـودهم                  - ١
لات الممنوحة للمـوظفين الدبلوماسـيين      في لبنان، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهي     

 .١٩٦١نا للعلاقات الدبلوماسية لعام ـيـوفقا لاتفاقية في

يمنح القضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ورئيس مكتب الدفاع هـذه               - ٢
مـن  ويكـون   . المحكمة الخاصة لا للمنفعة الشخصية للأفراد ذامفائدةالامتيازات والحصانات ل

ق الأمــين العــام وواجبــه، بالتــشاور مــع رئــيس المحكمــة، التنــازل عــن الحــصانة في أي حالــة    حــ
 .ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منحت الحصانة لأجله لا
 

 ١٢المادة   

 امتيازات وحصانات الموظفين الدوليين واللبنانيين  

أثنـاء  ،  لمحكمـة الخاصـة في لبنـان      يمنح الموظفون اللبنانيون والـدوليون التـابعون لمكتـب ا          - ١
 :التاليةوالحصانات  الامتيازات ،وجودهم في لبنان

 فيما يتعلـق بـالكلام الملفـوظ أو المكتـوب وكـل الأفعـال               الملاحقةالحصانة من    )أ( 
ويــستمر مــنح هــذه الحــصانة بعــد انتــهاء عملــهم في مكتــب  .الــصادرة عنــهم بــصفتهم الرسميــة

 المحكمة الخاصة؛

 . لهمالمدفوعةء من الضرائب على المرتبات والعلاوات والمخصصات الإعفا )ب( 

 : ما يلييمنح الموظفون الدوليون علاوة على ذلك - ٢

 الحصانة من القيود المتعلقة بالهجرة؛ )أ( 
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الحق في إحضار منقولام وأمتعتهم في أول مرة يتولون فيها مهـامهم الرسميـة               )ب( 
 .ركية والضرائب، باستثناء ما يدفع لقاء الخدماتفي لبنان، معفاة من الرسوم الجم

ة المحكمــة فائــديمــنح موظفــو مكتــب المحكمــة الخاصــة هــذه الامتيــازات والحــصانات ل  - ٣
 التنازل عـن الحـصانة، في أي   ،ويكون من حق وواجب مسجل المحكمة .لمنفعتهم الشخصية لا

 .لأجلهت الحصانة حالة بعينها لا ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منح
 

 ١٣المادة   

  الدفاعومحام  

تكفل الحكومة لمحامي الدفاع عن مشتبه فيه أو متهم يمثل أمـام المحكمـة الخاصـة ـذه                   - ١
الــصفة ألا يتعــرض أثنــاء وجــوده في لبنــان لأي إجــراء يمكــن أن يــؤثر علــى أدائــه لمهامــه بحريــة   

 .واستقلالية

 :ما يلي،  الدفاع بوجه خاصييمنح محام - ٢

 ؛الشخصية أمتعته  علىجزالحالحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز ومن  )أ( 

حرمـــة جميع المستنـــدات المتعلقة بــــأداء عمله في الدفــــــاع عـن المـشــتبه فيـه                )ب( 
 أو المتهم؛

الحصانة من الولاية القضائية الجنائية أو المدنية فيما يتعلـق بـالكلام الملفـوظ أو          )ج( 
ويستمر منح هذه الحصانة بعد انتـهاء   .المكتوب وما يصدر عنه من أفعال باعتباره محامي دفاع

 في الدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم؛ هعمل

الحصانة من أي قيود تتعلق بالهجرة في أثناء إقامته وكذلك في أثناء سـفره إلى                )د( 
 .المحكمة وعودته منها

 
 ١٤المادة   

 ة الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاقأمن وسلامة وحماي  

تتخــذ الحكومــة تــدابير فعالــة ومناســبة لتــوفير مــستوى مناســب مــن الأمــن والــسلامة     
والحماية لموظفي مكتب المحكمة الخاصة ولغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفـاق،               

راا، لحمايـة المعـدات   جميـع الخطـوات المناسـبة، في حـدود قـد       وتتخـذ .أثناء وجودهم في لبنان
والمباني التابعة لمكتب المحكمة الخاصة من الهجمات أو مـن أي أعمـال تحـول دون أداء المحكمـة                

 .هامهالم
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 ١٥المادة   

 التعاون مع المحكمة الخاصة  

سـيما مـع المـدعي العـام ومحـامي           تتعاون الحكومة مع جميع أجهزة المحكمة الخاصـة ولا         - ١
وتسهل وصول المدعي العـام ومحـامي الـدفاع إلى مـا يتطلبـه       .احل الدعوىفي جميع مر، الدفاع

 .التحقيق من مواقع وأشخاص ومستندات ذات صلة

تــستجيب الحكومــة، دون تــأخير لا مــبرر لــه، لأي طلــب للمــساعدة تقدمــه المحكمــة     - ٢
 :الخاصة أو أمر تصدره الدوائر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر

 ديد هوية الأشخاص وأماكن تواجدهم؛تح )أ( 

 ؛تبليغ المستندات )ب( 

 القبض على الأشخاص أو احتجازهم؛ )ج( 

 . المتهم إلى المحكمةإحالة )د( 
 

 ١٦المادة   

  العامالعفو  

 بحــق أي شــخص يرتكــب أي جريمــة تــدخل  عــامتتعهــد الحكومــة بعــدم إصــدار عفــو 
لــصادر بحــق أي مــن هــؤلاء الأشــخاص أو   ا العــاموالعفــو. ضــمن اختــصاص المحكمــة الخاصــة 

 .الملاحقةبخصوص أي من هذه الجرائم لا يحول دون 
 

 ١٧المادة   

 الترتيبات العملية  

 :والتكاليف عمل المحكمة الخاصة تحقيقا لفاعلية

ــة تنــسيق الانتقــال مــن أنــشطة لجنــة التحقيــق   الملائمــترتيبــات التتخــذ  )أ(  ة لكفال
، إلى أنشطة مكتـب المـدعي       )٢٠٠٥ (١٥٩٥عملا بقرار مجلس الأمن     الدولية المستقلة المنشأة    

 .العام

يتــسلم قــضاة الــدائرة الابتدائيــة ودائــرة الاســتئناف مهــامهم في موعــد يحــدده    )ب( 
 يـدعى قـضاة     ، الموعـد  ذلـك وفي انتظار تحديد    . الأمين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة      
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  القيـام بواجبـام     إلى  لمعالجـة المـسائل التنظيميـة، أو       ،ضاء حـسب الاقت ـ   ،الدائرتين إلى الاجتماع  
 . ذلكعندما يطلب منهم

 
 ١٨المادة   

 تسوية المنازعات  

 يبالتفـاوض أو بـأي    ، بين الطرفين بشأن تفسير هذا الاتفـاق أو تطبيقـه          نزاعى أي   سو 
 . الطرفانطريقة أخرى للتسوية يتفق عليها

 
 ١٩المادة   

 اشرة المحكمة الخاصة أعمالهابدء النفاذ ومب  

كتمـال  يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم التالي لإخطار الحكومـة الأمـم المتحـدة خطيـا با                 - ١
 .لشروط القانونية لبدء النفاذا

تباشر المحكمـة الخاصـة أعمالهـا في موعـد يحـدده الأمـين العـام بالتـشاور مـع الحكومـة،                       - ٢
 . عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اعتباره التقدم المحرز فياآخذ

 
 ٢٠المادة   

 التعديل  

 . بين الطرفينخطي اتفاق عن طريق تعديل هذا الاتفاق يجوز 
 

 ٢١المادة   

 مدة الاتفاق  

الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة الحكمـة            هذا  يظل   - ١
 .عملهاالخاصة 

بالتـشاور مـع     ت على بدء عمل المحكمة الخاصة، يقـوم الطرفـان         بعد مضي ثلاث سنوا    - ٢
وإذا لم تكتمـل أنـشطة المحكمـة في     . في أعمالهـا  باسـتعراض مـا تحـرزه مـن تقـدم     ،مجلس الأمـن 

ــرة الــثلاث ســنوات، يمــدد الاتفــاق للــسماح للمحكمــة بإ    ــة فت ــها، وذلــك لمــدة  نجــازاي  عمل
  .اور مع الحكومة ومجلس الأمنإضافية يحددها الأمين العام بالتش) مدد أو(

 مفعول الأحكام المتعلقة بحرمة أموال مكتـب المحكمـة          ، بعد انتهاء هذا الاتفاق    ،يستمر - ٣
الخاصة في لبنان وموجوداته ومحفوظاته ومستنداته، وبامتيـازات وحـصانات الأشـخاص المـشار              
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 اـني علـيهم    وحمايـة    إليهم في هـذا الاتفـاق، إضـافة إلى الأحكـام ذات الـصلة بمحـامي الـدفاع                 
  .والشهود

 المفوضـان   ،الأمم المتحدة وحكومـة الجمهوريـة اللبنانيـة        ممثلاوقع هذا الاتفاق    ،  وإثباتا لما تقدم  
 .حسب الأصول

ثــــلاث نــــسخ أصــــلية باللغــــات العربيــــة في ، ٢٠٠٦                بتــــاريخ        حــــرر في 
 . متساوية في الحجية،نكليزيةالإووالفرنسية 

 عن الجمهورية اللبنانية       الأمم المتحدة عن 
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 ضميمة  
 

 النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان  

المنـشأة  ) “المحكمـة الخاصـة   ”المـشار إليهـا فيمـا يلـي باسـم           (إن المحكمة الخاصـة للبنـان        
، )“اقالاتف ـ”يشار إليه فيما يلـي باسـم        (بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية        

، الـذي اسـتجاب     ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٩المـؤرخ   ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤عملا بقرار مجلس الأمـن      
فيــه الــس لطلــب الحكومــة اللبنانيــة إنــشاء محكمــة ذات طــابع دولي لمحاكمــة جميــع مــن تثبــت  
مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني الـسابق رفيـق الحريـري                

 .تمارس عملها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسيوف سوآخرين، 
 

  الأولفرعال  
 

 الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق  
 

 ١المادة   

 الاختصاص القضائي للمحكمة الخاصة  

الـذي وقـع     عن الهجـوم     ينالأشخاص المسؤول اختصاص على   للمحكمة الخاصة   يكون   
 إلىتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريـري و         مق إلى دى وأ ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٤في  

إذا رأت المحكمـة أن هجمـات أخـرى وقعـت في لبنـان في               و .مقتل أو إصـابة أشـخاص آخـرين       
أي ، أو في ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول١٢  و٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين الأول١الفتــرة بــين 

وفقـا لمبـادئ    هجمات متلازمة هي الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن، قرره آخر ي لاحق تاريخ
 ١٤الهجــوم الــذي وقــع في أن طبيعتــها وخطورــا مماثلتــان لطبيعــة وخطــورة العدالــة الجنائيــة و

الأشـخاص المـسؤولين عـن تلـك     علـى  اختـصاص  يكـون لهـا     لمحكمة  فإن ا ،  ٢٠٠٥فبراير  /شباط
 : التاليــة، علــى ســبيل المثــال لا الحــصر، مجموعــة مــن العوامــلالــتلازمويــشمل هــذا  .الهجمــات

ــائي  ال ــدافع(قــصد الجن ــة ، وال)ال ــستهدفين، ونم ــوصــفةالهجمــات، وراء مــن غاي ــضحايا الم  ط ال
 .ةنا، والج)أسلوب العمل(الهجمات 

 
 ٢المادة   

 الواجب التطبيقالجنائي القانون   

، يـسري مـا يلـي علـى الملاحقـة القـضائية والمعاقبـة               رهنا بأحكام هذا النظـام الأساسـي       
 :١لمشار إليها في المادة على الجرائم ا
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ــة علــى الأعمــال      )أ(  ــانون العقوبــات اللبنــاني المتعلقــة بالملاحقــة والمعاقب أحكــام ق
ــاة الأشـــخاص وســـلامتهم الشخـــصية؛      ــنح الـــتي ترتكـــب ضـــد حيـ ــرائم والجـ ــة والجـ الإرهابيـ
 والتجمعات غير المشروعة؛ وعـدم الإبـلاغ عـن الجـرائم والجـنح، بمـا في ذلـك القواعـد المتعلقـة                     

 لجريمة والمشاركة فيها والتآمر لارتكاا؛ بالعناصر المادية ل

 ١٩٥٨ينــاير / كــانون الثــاني١١ مــن القــانون اللبنــاني المــؤرخ ٧ و ٦المادتــان  )ب( 
 .“والتقاتل بين الأديان والحرب الأهلية عصيانالعقوبات على التشديد ”بشأن 

 
 ٣المادة   

 المسؤولية الجنائية الفردية  

داخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصـة      الرائم  الجشخص مسؤولية فردية عن     ال يتحمل - ١
 : أحد الأفعال التاليةإذا كان ذلك الشخص ضالعا في

 مـــن هـــذا النظـــام الأساســـي ٢ب الجريمـــة المنـــصوص عليهـــا في المـــادة اارتكـــ )أ( 
  أورتكاا؛لاخرين الآه يوجتمها أو ينظتفيها كشريك أو المساهمة  أو

 ٢طريقـة أخـرى في ارتكـاب الجريمـة المنـصوص عليهـا في المـادة                 اهمة بأي   المس )ب( 
هـدف مـشترك،   يعملـون علـى تحقيـق    من هذا النظام الأساسي ضـمن مجموعـة مـن الأشـخاص         

النـــشاط الإجرامـــي العـــام مقـــصودة أو يكـــون هـــدفها تـــصعيد عنـــدما تكـــون هـــذه المـــساهمة 
 .رتكاب الجريمةلاعة اموتحقيق هدف اموعة أو معرفة للمجموعة، أو 

 عـن   ةنائي ـالمـسؤولية الج  الـرئيس   يتحمـل   وفيما يتصل بالعلاقـة بـين الـرئيس والمـرؤوس،            - ٢
 هارتكبـــتي ي مـــن هـــذا النظـــام الأساســـي، والـــ٢مـــن الجـــرائم المنـــصوص عليهـــا في المـــادة  أي

ســيطرة ســليمة علــى ســيطرته ن يخــضعون لــسلطته وســيطرته الفعليــتين، نتيجــة لعــدم  ومرؤوســ
 :حيثء المرؤوسين، هؤلا

 أيـة معلومـات تـبين بوضـوح أن          عمـد أو تجاهـل عـن      قد عرف   يكون الرئيس    )أ( 
 الجرائم؛تلك على وشك أن يرتكبوا هم مرؤوسيه يرتكبون أو 

 تتعلق الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛ )ب( 

 والمعقولة في حدود سـلطته لمنـع أو قمـع    لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة     )ج( 
والملاحقـة   الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختـصة للتحقيـق            تلكارتكاب مرؤوسيه ل  

 .القضائية
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نه تصرف بأمر مـن رئيـسه، إلا أنـه          ريمة من المسؤولية الجنائية لكو    مرتكب الج لا يعفى    - ٣
ــة     ــف العقوب ــر في تخفي ــة الخاصــة أن تنظ ــضيات   يجــوز للمحكم ــتيفاء لمقت ــك اس  إذا رأت في ذل

 .العدالة
 

 ٤المادة   

  المشتركالاختصاص  

وتكـون للمحكمـة    .للمحكمـة الخاصـة والمحـاكم الوطنيـة في لبنـان اختـصاص مـشترك        - ١
 .الخاصة ضمن اختصاصها أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان

ــى ألا يتجــاوز شــهرين      - ٢ ــام، عل ــسلم المدع ــفي موعــد يحــدده الأمــين الع ــام ـبعــد ت ي الع
عليها قضية الهجوم علـى     المعروضة  ه، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية الوطنية         ـمهام

وتحيـل الـسلطة القـضائية       .رئيس الوزراء رفيـق الحريـري وآخـرين، أن تتنـازل عـن اختـصاصها              
وينقـل   ، وجـدت  اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيـق ونـسخة مـن سـجلات المحكمـة إن               

 .الأشخاص المحتجزون رهن التحقيق إلى عهدة المحكمة

السلطة القضائية الوطنية المعروض عليهـا      ، فإن   بناء على طلب المحكمة الخاصة     )أ( - ٣
 كـانون   ١٢ إلى   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١أي من الجرائم الأخرى المرتكبة في الفترة من         

ــاريخ ٢٠٠٥ديــسمبر /الأول ــادة   ، أو في ت ــل تح، ١لاحــق يحــدد عمــلا بالم ــائج إلى المحكمــة ي نت
 .، إلى المدعي العام لمراجعتهانسخة من سجلات المحكمة إن وجدتوالتحقيق 

ــن          )ب(  ــة ع ــة المعني ــسلطة الوطني ــازل ال ــة، تتن ــن المحكم ــب إضــافي م ــى طل ــاء عل بن
مـن سـجلات    وتحيـل إلى المحكمـة الخاصـة نتـائج التحقيـق ونـسخة              . اختصاصها لصالح المحكمـة   

    جدت، كما يالأشخاص المحتجزون رهن التحقيق في أي مـن هـذه القـضايا            حال  المحكمة، إن و
 .إلى عهدة المحكمة

تطلــع الــسلطات القــضائية الوطنيــة المحكمــة بانتظــام علــى التقــدم المحــرز في          )ج( 
 الوطنيـة   أن تطلب رسميا من الـسلطة القـضائية       ، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات،        تحقيقاا

 .التنازل عن اختصاصها
 

 ٥المادة   

 مرتينعلى ذات الجرم عدم جواز المحاكمة   

لبنـان علـى أفعـال إذا كـان قـد سـبقت             في  وز محاكمة شخص أمام محكمة وطنيـة        تجلا   - ١
 .محاكمته عليها أمام المحكمة الخاصة
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نيــة إذا يجــوز للمحكمــة الخاصــة أن تحــاكم شخــصا ســبقت محاكمتــه أمــام محكمــة وط   - ٢
كانــت إجــراءات المحكمــة الوطنيــة تفتقــر إلى الحيــاد أو الاســتقلال، أو إذا كانــت موجهــة نحــو  

ة الجنائية عن جرائم داخلة في اختـصاص المحكمـة، أو لم يكـن الادعـاء       يلؤوحماية المتهم من المس   
 .قد أدى دوره بالعناية الواجبة

شخص أُدين بجريمة مـن     على  تي توقعها   تراعي المحكمة الخاصة، عند النظر في العقوبة ال        - ٣
ه ــــالجــرائم المنــصوص عليهــا في هــذا النظــام الأساســي، مــدة العقوبــة الــتي قــضاها الــشخص ذات 

 .كم الوطنيةاالمحإحدى  من قرارل بفعلنفس ال
 

 ٦المادة   

  العامالعفو  

 الممنــوح لأي شــخص عــن أي جريمــة تــدخل ضــمن اختــصاص    العــاملا يحــول العفــو 
 . ذلك الشخصملاحقةالخاصة دون المحكمة 

 
  الثانيفرعال  
 تنظيم المحكمة الخاصة  

 
 ٧المادة   

 هيئات المحكمة الخاصة  

  :تتكون المحكمة الخاصة من الهيئات التالية 

، ودائـــرة ابتدائيـــة، ودائـــرة للإجـــراءات التمهيديـــةالـــدوائر، وتـــشمل قـــاض  )أ( 
  استئناف؛

  مكتب المدعي العام؛ )ب( 

 لم المحكمة؛ق )ج( 

 .مكتب الدفاع )د( 
 

 ٨المادة   

 تكوين الدوائر  

 :تتكون الدوائر مما يلي - ١
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 دولي واحد؛إجراءات تمهيدية  يقاض )أ( 

 تتكون الدائرة الابتدائية من ثلاثة قضاة، أحدهم لبناني والآخران دوليان؛ )ب( 

ــا        )ج(  ــهم لبناني ــان من ــضاة، اثن ــن خمــسة ق ــتئناف م ــرة الاس ــة تتكــون دائ ن والثلاث
 ؛الآخرون دوليون

  .قاضيان مناوبان أحدهما لبناني والآخر دولي )د( 

ــة قاضــيا لرئاســة         - ٢ ــدائرة الابتدائي ــضاة ال ــرة الاســتئناف وق ــضاة دائ ــن ق ينتخــب كــل م
ويكــون رئــيس دائــرة  .الجلــسات يقــوم بتنظــيم ســير الإجــراءات في الــدائرة الــتي انتخــب فيهــا  

 .كمة الخاصةرئيس المحنفسه الاستئناف هو 

ــة، اســتيفاءً         - ٣ ــدائرة الابتدائي ــيس ال ــى طلــب رئ ــاء عل ــرئيس المحكمــة الخاصــة، بن يجــوز ل
لمقتــضيات العدالــة، تكليــف القاضــيين المنــاوبين بحــضور كــل مرحلــة مــن مراحــل المحاكمــة          

 .حضور الجلساتلا يكون بوسعه مواصلة قاض أي لحلول محل وبا
 

 ٩المادة   

 هممؤهلات القضاة وتعيين  

يــتعين أن يكــون القــضاة أشخاصــا علــى خلــق رفيــع، وأن تتــوافر فــيهم صــفتا التجــرد    - ١
ويتمتع القـضاة بالاسـتقلال في أداء مهـامهم، ولا يجـوز لهـم              .قضائية واسعة مع خبرة   والتراهة،  

  .وا تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخرتمسأن يقبلوا أو يل

شكيل العــام للــدوائر، للكفــاءة المــشهود ــا للقــضاة في  يــولى الاعتبــار الواجــب في الت ــ - ٢
 .ية وفي القانون الدوليائمجالي القانون الجنائي والإجراءات الجن

 مـن الاتفـاق، لمـدة       ٢يعين القضاة من قبل الأمين العام، على نحو ما تـنص عليـه المـادة                 - ٣
 .عام بالتشاور مع الحكومةتعيينهم لمدة إضافية يحددها الأمين الإعادة ويجوز . ثلاث سنوات

 
 ١٠المادة   

 سلطات رئيس المحكمة الخاصة  

يقــوم رئــيس المحكمــة الخاصــة، بالإضــافة إلى مهامــه القــضائية، بتمثيــل المحكمــة، وهــو     - ١
  .سير العدالةمسؤول عن سير أعمالها بفعالية، وعن حسن 

نشطتها إلى الأمـين العـام      يقدم رئيس المحكمة الخاصة تقريرا سنويا عن عمل المحكمة وأ          - ٢
 .وإلى الحكومة اللبنانية
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 ١١المادة   

 المدعي العام  

 الأشـخاص المـسؤولين عـن جـرائم داخلـة في            مـع يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق       - ١
 يجـوز للمـدعي العـام أن     ،وضمانا لحـسن سـير العدالـة       .ملاحقتهماختصاص المحكمة الخاصة، و   
إلى أشـخاص متـهمين بـنفس الجريمـة أو بجـرائم مختلفـة ارتكبـت في                 يقرر توجيـه مـة مـشتركة        

 .يةسياق نفس العمل

ــاره هيئــة منفــصلة مــن هيئــات المحكمــة الخاصــة     - ٢  .يعمــل المــدعي العــام باســتقلال باعتب
 .يجوز له أن يطلب أو أن يتلقى تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر ولا

 مـن   ٣المـادة   في  عليـه   المنـصوص   نحـو   المـين العـام، علـى       قبـل الأ  من  يعين المدعي العام     - ٣
 تعيينـه لمـدة إضـافية يحـددها الأمـين العـام بالتـشاور           إعـادة  ويجوز   ،لاث سنوات ــالاتفاق، لمدة ث  

ه أعلـى مـستوى   ـ ــق رفيـع وأن يتـوفر في   ـ ــأن يكون المدعي العام علـى خل      تعــين  وي .مع الحكومة 
ة واســعة في إجــراء التحقيقــات والمحاكمــات في القــضايا   نيــة، وأن يتمتــع بخــبر همــن الكفــاءة الم

 .الجنائية

يــساعد المــدعي العــام نائــب مــدع عــام لبنــاني الجنــسية، وموظفــون لبنــانيون ودوليــون   - ٤
 .أداء يتسم بالفعالية والكفاءةآخرون، حسب ما تقتضيه الحاجة لأداء المهام المسندة إليه 

ني علـيهم والـشهود،     ا ـوجواب المـشتبه فـيهم      تكون لمكتـب المـدعي العـام سـلطة اسـت           - ٥
ويحـصل المـدعي العـام علـى المـساعدة مـن الـسلطات         .إجراء التحقيقـات الميدانيـة  وجمع الأدلة و

 .اللبنانية المعنية في أداء هذه المهام، حسب الاقتضاء
 

 ١٢المادة   

 قلم المحكمة  

قديم الخـدمات لهـا، تحـت إشـراف         إدارة المحكمة وت  مسؤولية  يتولى قلم المحكمة الخاصة      - ١
 .رئيس المحكمة

 .يتألف قلم المحكمة من مسجل ومن يلزم من الموظفين الآخرين - ٢

لمــدة ثــلاث  ويكــون تعيينــه .مــوظفي الأمــم المتحــدة بــين يعــين الأمــين العــام المــسجلَ   - ٣
 .مةتعيينه لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكوإعادة سنوات، ويجوز 
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ــيهم والــشهود ضــمن قلــم المحكمــة     - ٤ وتتخــذ هــذه   .ينــشئ المــسجل وحــدة للمجــني عل
ــة الوحــدة، بالتــشاور مــع مكتــب المــدعي العــام، تــدابير لح    ــيهم والــشهود  ماي ســلامة اــني عل

ــة   ــهم البدني ــسية، ووعافيت ــهم وخــصوصيتهم، و صــون والنف ــديم كرامت ــة  تق ــساعدات الملائم الم
ن أمـام المحكمـة الخاصـة، ولغيرهـم ممـن يتعرضـون للخطـر بـسبب                 الأخرى للشهود الـذين يمثلـو     

 .الشهود بشهادامأولئك إدلاء 
 

 ١٣المادة   

 مكتب الدفاع  

يعين الأمين العام، بالتشاور مع رئيس المحكمـة الخاصـة، رئـيس مكتـب دفـاع مـستقلا                   - ١
 .عيتولى المسؤولية عن تعيين موظفي المكتب ووضع لائحة بأسماء محامي الدفا

يقوم مكتب الدفاع، الذي يمكـن أن يـشمل أيـضا وكيـل دفـاع عـام واحـدا أو أكثـر،             - ٢
بحماية حقوق الدفاع، وتقديم الدعم والمساعدة لمحامي الـدفاع ولمـستحقي المـساعدة القانونيـة،               
بما في ذلك، عنـد الاقتـضاء، إجـراء البحـوث القانونيـة وجمـع الأدلـة وإسـداء المـشورة، والمثـول            

 .أو إحدى الدائرتين بخصوص مسائل معينةالإجراءات التمهيدية ي أمام قاض
 

 ١٤المادة   

 اللغات الرسمية ولغات العمل  

وعنـد الـشروع    .اللغات الرسمية للمحكمة الخاصة هـي العربيـة والفرنـسية والإنكليزيـة     
خدام ر اسـت  ي ـقرتأو إحدى الدائرتين    الإجراءات التمهيدية   في إجراءات أي قضية، يجوز لقاضي       

 .ىقتضالمإحدى هذه اللغات أو اثنتين منها كلغات عمل حسب 
 

  الثالثفرعال  
 اني عليهمحقوق المدعى عليهم و  

 
 ١٥المادة 

 التحقيقأثناء  شتبه فيهمحقوق الم

يخــضع للاســتجواب مــن قبــل المــدعي العــام علــى تجــريم مــشتبه فيــه  أي جبــارلا يجــوز إ 
الحقوق التاليـة الـتي يعلمـه ـا المـدعي العـام       للمشتبه فيه   ون  وتك. نفسه أو على الإقرار بالذنب    

 :قبل الاستجواب بلغة يتكلمها ويفهمها
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الحق في إعلامه بوجـود أسـباب للاعتقـاد بأنـه ارتكـب جريمـة مـن اختـصاص                    )أ( 
 المحكمة الخاصة؛

الحق في التزام الصمت، بدون أن يؤخـذ ذلـك الـصمت في الاعتبـار في إدانتـه                   )ب( 
 ؛كدليلئته، والحق في تنبيهه إلى أن أي تصريح يصدر عنه سوف يسجل وقد يستخدم أو تبر

الحق في الحصول على المساعدة القانونيـة الـتي يختارهـا، بمـا في ذلـك الحـصول                   )ج( 
علــى المــساعدة القانونيــة الــتي يقــدمها مكتــب الــدفاع مــتى مــا اقتــضت مــصلحة العدالــة ذلــك    

  تلك المساعدة؛تكاليفالموارد الكافية لدفع ه المشتبه فيوعندما لا تكون لدى 

 كــان لا يفهــم   إذاشــفوي  الحــق في الحــصول مجانــا علــى مــساعدة متــرجم        )د( 
 ؛الاستجوابيتكلم اللغة المستخدمة في  لا أو

الحق في أن يجري استجوابه في حضور محـام، مـا لم يتنـازل الـشخص طواعيـة                    )هـ( 
  .عن حقه في الاستعانة بمحام

 
 حقوق المتهم ١٦ المادة

 . متساوين أمام المحكمة الخاصةتهمينيكون جميع الم - ١

يكــون مــن حــق المتــهم أن تــسمع أقوالــه علــى نحــو يتــسم بالإنــصاف والعلانيــة، رهنــا    - ٢
 .والشهوداني عليهم بالتدابير التي تأمر ا المحكمة الخاصة من أجل حماية 

 .دانته وفقا لأحكام هذا النظام الأساسييعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إ )أ( - ٣

 يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب؛ )ب( 

شـك معقـول، بـأن       اقتناعـا لا يرقـى إليـه         أن تقتنـع  يتعين على الدائرة المختصة      )ج( 
  .المتهم مذنب قبل إصدار حكمها بإدانته

ه عمـلا ـذا النظـام الأساسـي،      في أية مة موجهة إليبتيكون من حق المتهم، عند ال   - ٤
 :أن تتوافر له، على أساس المساواة الكاملة، الضمانات التالية كحد أدنى

أن يبلـغ في أقـرب وقـت وبالتفـصيل، وبلغـة يفهمهـا، بطبيعـة التهمـة الموجهــة          )أ( 
 إليه وبسببها؛

أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والتخاطب بـدون              )ب( 
 ئق مع المحامي الذي يختاره؛عوا

 أن يحاكم دون تأخير لا موجب له؛ )ج( 
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، محاكمتـه في حـضوره وأن يـدافع عـن نفـسه             ٢٢ رهنا بأحكام المادة     ،أن تتم  )د( 
بشخصه أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه؛ وأن يتم إطلاعه على حقه في المـساعدة                 

 وأن تكفل له المساعدة القانونيـة في كـل حالـة تقتـضي          القانونية إذا لم تتوافر له تلك المساعدة؛      
 يتحمــل أي تكــاليف في أي حالــة مــن هــذا القبيــل إذا  فيهــا مــصلحة العدالــة ذلــك، بــدون أن 

 ؛الموارد الكافية لدفع تكاليف تلك المساعدةيكن يملك  لم

ــول        )هـ(  ــه مث ــل ل ــات، وأن يكف ــب اســتجواب شــهود الإثب ــستجوب أو يطل أن ي
 ستجوام بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات؛شهود النفي وا

ــة الــتي تــستخدم ضــده خــلال المحاكمــة وفقــا لأحكــام      )و(  أن يــدرس جميــع الأدل
 الإثبات للمحكمة الخاصة؛قواعد  وئيةقواعد الإجراال

أن توفر له مجانا مساعدة مترجم شـفوي إذا كـان لا يفهـم أو لا يـتكلم اللغـة             )ز( 
 الخاصة؛المستخدمة في المحكمة 

  . بالذنبقرارألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو على الإ )ح( 

لمتهم أن يدلي بإفاداته في المحكمة في أي مرحلة مـن مراحـل إجراءاـا، شـريطة                 ليجوز   - ٥
 لهــذه الــدوائر القــوة الثبوتيــةوتقــرر  .أن تكــون تلــك الإفــادات ذات صــلة بالقــضية قيــد النظــر 

 .الإفادات، إن وجدت
 

 ١٧ المادة

 اني عليهمحقوق 

، حيثمــا تتــأثر مــصالحهم الشخــصية، بعــرض  للمجــني علــيهمتــسمح المحكمــة الخاصــة  
الإجـراءات  الإجراءات يراهـا قاضـي     مراحلوالنظر فيها في أي مرحلة من     وهواجسهم  آرائهم  
 مناسـبة وعلـى نحـو لا يمـس أو يتعـارض مـع حقـوق المتـهم ومـع                      التمهيدية الدائرة  أو التمهيدية

عـرض هـذه    للمجني علـيهم    ويجوز للممثلين القانونيين    . تضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة    مق
 . ذلك ملائماتمهيدية أو الدائرة الالإجراءات التمهيديةمتى ما رأى قاضي والهواجس الآراء 
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 الفرع الرابع  
 سير الإجراءات  

 
 ١٨المادة 

 ةالإجراءات التمهيدية للمحاكم

إذا ما اقتنع بأن المدعي العـام       ف.  الاام النظر في قرار   جراءات التمهيدية الإيتولى قاضي    - ١
 فإنـه   أما إذا لم يقتنع بذلك    . الاامقرار  د إلى تثبيت    م فإنه يع  قد قرر الملاحقة في ضوء القرائن،     

 .يرد القرار

، بناء علـى طلـب المـدعي العـام، أن يـصدر الأوامـر               الإجراءات التمهيدية يجوز لقاضي    - ٢
المذكرات لاعتقال الأشخاص أو نقلهم، أو أي أوامر أخرى، حـسبما يقتـضيه سـير التحقيـق                 و

 .ومن أجل التحضير لمحاكمة عادلة وسريعة
 

 ١٩المادة 

 الأدلة التي تم جمعها قبل إنشاء المحكمة الخاصة

تتلقى المحكمة الأدلة التي تم جمعها فيما يتصل بقـضايا خاضـعة لنظـر المحكمـة الخاصـة،                   
ــل ــة       قب ــق الدولي ــة التحقي ــان أو لجن ــة في لبن ــسلطات الوطني ــا ال ــشاء المحكمــة، وقامــت بجمعه  إن

. اللاحقــةوالقــرارات ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥المــستقلة وفقــا لولايتــها المحــددة في قــرار مجلــس الأمــن  
ويعـود  . المحكمـة مقبوليـة هـذه الأدلـة عمـلا بالمعـايير الدوليـة المتعلقـة بجمـع الأدلـة                   دوائر  وتقرر  

 .لمحكمة تقييم أهمية هذه الأدلةادوائر ل
 

 ٢٠المادة 

  وسيرهابدء إجراءات المحاكمة

 الاــام علــى المتــهم، وتتــيقن مــن احتــرام حقــوق المتــهم،  قــرارتتلــو الــدائرة الابتدائيــة   - ١
 . الاام، وتوجه المتهم بالرد على الاامقراروتتأكد من فهم المتهم ل

لمـصلحة العدالـة، يبـدأ اسـتجواب الـشهود          خـلاف ذلـك      ما لم تقرر الـدائرة الابتدائيـة       - ٢
، الآخـرين بأسئلة يطرحها القاضي الذي يرأس الجلـسة، تعقبـها أسـئلة يطرحهـا أعـضاء الـدائرة          

 .والمدعي العام، والدفاع
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للدائرة الابتدائية في أي مرحلة من مراحل المحاكمة أن تقرر، بناء علـى طلـب أو                يجوز   - ٣
 .أدلة إضافيةبتقديم أو الأمر /اء شهود إضافيين ومن تلقاء نفسها، استدع

غرفـة المـذاكرة    تكون الجلسات علنية ما لم تقرر الدائرة الابتدائية عقـد الإجـراءات في               - ٤
 . وقواعد الإثباتقواعد الإجرائيةوفقا لل

 
 ٢١المادة 

 الدوائرسلطات 

لاسـتئناف وإجـراءات   علـى المحكمـة الخاصـة أن تحـصر المحاكمـة الابتدائيـة وإجـراءات ا        - ١
ــهم، أو أســباب  ل ســريعة للمــسائل الــتي يثيرهــا كــل مــن ا    اســتماعإعــادة النظــر في جلــسات  ت
وعلى المحكمة أن تتخذ تدابير صارمة للحيلولة دون أي إجـراء مـن             . الاستئناف أو إعادة النظر   

 .مبررشأنه أن يتسبب في تأخير غير 

 دليـل   كـل واسـتبعاد   ثبوتيـة    قـوة بر أن لـه     أن تقبل بأي دليل ذي صلة تعت ـ      للدائرة  يجوز   - ٢
 .‘‘ضمان محاكمة عادلةتكونه قوته الثبوتية أدنى مما تقتضيه ضرورة 

، مـتى مـا اقتـضت مـصلحة     خطيـا يجوز للدائرة اسـتلام الأدلـة مـن الـشهود شـفاهة، أو           - ٣
 .العدالة ذلك

الـدائرة  تطبـق   ت،   وقواعـد الإثبـا    قواعد الإجرائية في الحالات غير المنصوص عليها في ال       - ٤
 العـادل في المـسألة المعروضـة     بـت قواعد الإثبات الـتي مـن شـأا أن تـؤدي بأفـضل الـسبل إلى ال                

 .العامةالقانون عليها والتي تتناغم مع روح النظام الأساسي ومبادئ 
 

 ٢٢المادة 

 المحاكمات الغيابية

 :تجري المحكمة الخاصة المحاكمة غيابيا إذا كان المتهم - ١

 .عن حقه في الحضورخطيا تنازل صراحة ود ق )أ( 

 لم يتم تسليمه إلى المحكمة من قبل سلطات الدولة المعنية؛ )ب( 

ــوارى قــد  )ج(  ــع الخطــوات     ت ــه بعــد اتخــاذ جمي ــور علي عــن الأنظــار، أو تعــذر العث
 .الإجراءات التمهيدية قاضي ثبتهاالمعقولة لضمان مثوله أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم التي 

 :عند عقد الجلسات في غياب المتهم، تكفل المحكمة الخاصة ما يلي - ٢
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 الاـام  قـرار ، أو تم إخطاره بإليه الاام أو تم تسليمها قرارأن المتهم قد أُبلغ ب   )أ( 
 عن طريق النشر في وسائط الإعلام أو الاتصال في دولة إقامته أو جنسيته؛

اره، يقوم المتهم بدفع أتعابـه، أو تقـوم         عين محاميا من اختي   قد  أن يكون المتهم     )ب( 
 ؛وزالمحكمة بدفعها، إذا تبين أن المتهم مع

متى رفض المتهم تعيين محام أو تعذر عليه ذلك، يتم تعيين المحامي مـن مكتـب                 )ج( 
 .الدفاع لدى المحكمة بغية ضمان التمثيل الكامل لمصالح المتهم وحقوقه

ق للمتهم الذي لم يعين محامي دفـاع مـن اختيـاره أن             في حال الحكم بالإدانة غيابيا، يح      - ٣
 . الصادر بحقهيطلب إعادة محاكمته حضوريا أمام المحكمة الخاصة، ما لم يقبل بالحكم

 
 ٢٣المادة 

 الحكم

ويكـون  . علنـا ويتلـى   الحكم بأغلبية قضاة الدائرة الابتدائية أو دائرة الاسـتئناف          يصدر   
 .مخالفةمستقلة أو آراء أي بمعللا كتابة ويذيل الحكم 

 
 العقوبات ٢٤المادة 

 عقوبة السجن مدى الحياة أو لـسنوات محـددة علـى الـشخص              الابتدائيةدائرة  ال تفرض - ١
 أنسستعند تحديد مدة السجن للجرائم المنـصوص عليهـا في هـذا النظـام الأساسـي، ت ـ                و. المدان

لـق بأحكـام الـسجن وبالممارسـة        الممارسة الدولية فيما يتع   ب الابتدائية، حسب الاقتضاء،     لدائرةا
 .المتبعة في المحاكم الوطنية اللبنانية

ينبغي للـدائرة الابتدائيـة عنـد توقيـع العقوبـات أن تأخـذ في الاعتبـار عوامـل مـن قبيـل                        - ٢
 .شخص المدانخطورة الجريمة والظروف الشخصية لل

 
 ٢٥المادة 

 اني عليهم تعويض 

الـذين عـانوا ضـررا نتيجـة للجـرائم الـتي            ني علـيهم    ايجوز للمحكمة الخاصة أن تحدد       - ١
 .ارتكبها المتهم الذي أدانته المحكمة

يحيــل المــسجل إلى الــسلطات المختــصة في الدولــة المعنيــة الحكــم القاضــي بإدانــة المتــهم    - ٢
 .أضرت باني عليهبالجريمة التي 
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للمجـني  ي الـصلة، يجـوز      استنادا إلى قـرار المحكمـة الخاصـة وعمـلا بالتـشريع الـوطني ذ               - ٣
، سـواء حـددت المحكمـة أولئـك         اني علـيهم  أو الأشخاص المتقدمين بمطالبات نيابة عن       عليهم  

محكمة وطنية أو هيئة مختـصة      أمام   أعلاه، أن يقيموا دعوى      ١أم لا بموجب الفقرة     اني عليهم   
 .أخرى للحصول على التعويض

، يكـون قـرار المحكمـة الخاصـة         ٣وجـب الفقـرة      بم الـتي يـتم تقـديمها      اتلأغراض المطالب  - ٤
 .ائيا وملزما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للشخص المدان

 
 ٢٦المادة 

 إجراءات الاستئناف

تنظــر دائــرة الاســتئناف في الاســتئنافات المقدمــة ممــن أدانتــهم الــدائرة الابتدائيــة أو مــن   - ١
 :المدعي العام على أساس ما يلي

 في مسألة قانونية يبطل القرار؛وجود خطأ  )أ( 

 .الاستنكاف عن إحقاق الحقوجود خطأ في الوقائع تسبب في  )ب( 

 .لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل قرارات الدائرة الابتدائية - ٢
 

 ٢٧المادة 

 المحاكمةإجراءات إعادة 

لـدائرة الابتدائيـة    إذا اكتشفت واقعة جديدة لم تكن معروفة وقت نظر الـدعوى أمـام ا              - ١
 لـشخص المـدان   أو دائرة الاستئناف، وربما كانت عاملا حاسمـا في التوصـل إلى الحكـم، يجـوز ل                

 .أو للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في الحكم

ولدائرة الاستئناف أن تـرفض الطلـب    . إلى دائرة الاستئنافالمحاكمةيقدم طلب إعادة  - ٢
 :ء الاقتضا لها، حسبيجوز الطلب، وجاهةإذا قررت و.  أساسإذا اعتبرته لا يقوم على

 إعادة عقد الدائرة الابتدائية؛ )أ( 

 .الاحتفاظ باختصاصها بشأن المسألة )ب( 
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 ٢٨المادة 

 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

يضع قضاة المحكمة الخاصة، بأسرع ما يمكن بعد توليهم مناصبهم، القواعـد الإجرائيـة               - ١
الاســتئناف، إجــراءات  والابتدائيــةجــراءات الإ والتمهيديــةعــد الإثبــات لإدارة الإجــراءات وقوا

والـشهود وغـير ذلـك مـن المـسائل       اـني علـيهم     ، وحمايـة    اني عليهم وقبول الأدلة، ومشاركة    
 .، حسب الاقتضاءتلك القواعد تعديل ويجوز لهمالمناسبة، 

ــذلك، حــسب    - ٢ ــامهم ب ــسترشد القــضاة، في قي ــضاء، بقــانون أصــول المحاكمــات   ي الاقت
الجزائية اللبناني، وكذلك بالمواد المرجعية الأخرى التي تنم عن أعلى معايير الإجـراءات الجنائيـة               

 .الدولية، بغية ضمان محاكمة عادلة وسريعة
 

 ٢٩المادة 

 تنفيذ الأحكام

ئمـة الـدول الـتي    تقضى مدة السجن في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة الخاصـة مـن قا      - ١
 .المحكمةمن أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانين 

 المحكمـة   وتكـون خاضـعة لرقابـة      أوضـاع الـسجن      التي تنفـذ الحكـم    دولة  الينظم قانون    - ٢
 مـن هـذا النظـام       ٣٠لمـادة   ، رهنـا بأحكـام ا     تلتزم الدولة التي تنفذ الحكم بمدة العقوبة      و. الخاصة

 .الأساسي
 

 ٣٠المادة 

  أو تخفيف الأحكامالخاص العفو

  خـاص  عفو إصدار   وا ويجيز قانوا   المدان بأحد سج    الشخص على الدولة التي يوجد    
 أو   الخـاص  ولا يجـوز العفـو    . بذلك تخفيف الحكم الصادر عليه أن تخطر المحكمة الخاصة        عنه أو 

ســاس تخفيــف الحكــم إلا إذا قــرر ذلــك رئــيس المحكمــة الخاصــة، بالتــشاور مــع القــضاة، علــى أ 
 .مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامة
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 المرفق الثاني
  

 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١الهجمات المرتكبة في لبنان منذ  -باء  
  

 :فيما يلي استعراض عام للقضايا الأربع عشرة مرتبة زمنيا - ٥٥
  

 الضحايا المنطقة نوع التفجير التاريخ الرقم

/ تــــــــشرين الأول١ ١
 ٢٠٠٤توبر أك

محلــــــة المريــــــسة، شــــــارع سيارة مفخخة
 كاليفورنا، بيروت

إصـــابة مـــروان حمـــادة والـــسائق
بجروح ووفاة الحارس الشخصي

ــارس/ آذار١٩ ٢ مـــــــــ
٢٠٠٥ 

ــابة  نيو جديدة، شمال بيروت عبوة  شخــــصا بجــــروح،١١إصــ
ــبيرة ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإلحـ

 بالمباني والسيارات
ــارس/ آذار٢٣ ٣ مـــــــــ

٢٠٠٥ 
التجـــــــــــــاريالمركـــــــــــــز  عبوة

، شمال بيروت“التافيستا”
ــاة  ــابة  ٣وفـ ــخاص، وإصـ ٧ أشـ

أشخاص بجروح وإلحاق أضـرار
مادية كبيرة بالمباني والسيارات

ــارس/ آذار٢٦ ٤ مـــــــــ
٢٠٠٥ 

سد البوشـرية، شمـال شـرق عبوة
 بيروت

ــابة  ــروح،٦إصــ ــخاص بجــ  أشــ
ــبيرة ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإلحـ

 بالمباني والسيارات
ــسان١ ٥ ــل/ نيــــ أبريــــ

٢٠٠٥ 
المركـــــز التجـــــاري بـــــلازا ةعبو

سنتر برمانا، شرق بيروت
ــابة  ــروح،٩إصــ ــخاص بجــ  أشــ

ــبيرة ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإلحـ
 بالمباني والسيارات

صــــــوت”محطــــــة إذاعــــــة  عبوة٢٠٠٥مايو / أيار٦ ٦
، جونيـــــه، شمـــــال“المحبـــــة
 بيروت

ــابة   شخــــصا بجــــروح،١١إصــ
ــبيرة ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإلحـ

 بالمباني والسيارات
ــران٢ ٧ ــه/ حزيـــ يونيـــ

٢٠٠٥ 
 وفاة سمير قصير منطقة الأشرفية، بيروت سيارة الضحية

يونيــــه/ حزيـــران ٢١ ٨
٢٠٠٥ 

ــارع سيارة الضحية ــسيطبة، شــ ــي المــ وطــ
 البستاني، بيروت

 وفاة جورج حاوي

ــوز١٢ ٩ ــه/ تمـــــ يوليـــــ
٢٠٠٥ 

ــصين منطقة النقاش، بيروت سيارة مفخخة ــر وشخـ ــاس المـ ــابة إليـ إصـ
ــاة شــخص آخــرين بجــروح ووف

 واحد
ــوز٢٢ ١٠ ــه/ تمـــــ يوليـــــ

٢٠٠٥ 
شــــــارع مونــــــو، منطقــــــة عبوة

 الأشرفية، بيروت
ــابة   شخــــصا بجــــروح،١٣إصــ

ــبيرة ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإلحـ
 بالمباني والسيارات

أغــــــسطس/ آب٢٢ ١١
٢٠٠٥ 

الزلقـــا، بـــالقرب مـــن نـــزل عبوة
 بروموناد، شمال بيروت

ــابة   شخــــصا بجــــروح،١١إصــ
ــبيرة ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإلحـ

 بالمباني والسيارات
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ســــبتمبر/ أيلــــول١٦ ١٢
٢٠٠٥ 

شارع نعـوم لبكـي، منطقـة عبوة
 الأشرفية، بيروت

١٠وفاة شخص واحد وإصـابة      
ــاق ــروح، وإلحـــ ــخاص بجـــ أشـــ
أضــــرار ماديــــة كــــبيرة بالمبــــاني

 والسيارات
ســــبتمبر/ أيلــــول٢٥ ١٣

٢٠٠٥ 
ــاحية سيارة الضحية ــدير، ضـــ ــة غـــ منطقـــ

 بيروت
إصابة مي شدياق بجروح بالغة

ــانون الأو١٢ ١٤ /ل كـــ
 ٢٠٠٥ديسمبر 

وفــاة جــبران التــويني وشخــصين المكلس، شمال بيروت سيارة مفخخة
 آخرين

 


